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ول لها القانون عملية الشهر العقاري التي خّ ، الإداريةتعتبر المحافظة العقارية المصلحة      
القانونية   المصلحة المسؤولة بإخطار الجمهور بالمعلومات الكافية حول الوضعية عتبارهاإف

نقل الحقوق  إلىو الشكليات تهدف  بواسطتها مجموعة من الإجراءاتو تباشر  للعقارات،
بين  فيماكان  سواء ها في مواجهة كافة أفراد المجتمع،حتجاج بة الأصلية و التبعية و الإنالعي

 الشهر إجراءات وفق إلاّ تلك المعاملات  تحقيقفلا يمكن المتعاقدين أو بالنسبة للغير، 
و  تض الممنوحة للمتعامل في العقاراو ذلك لتأمين المعاملات العقارية و القرو  ،العقاري
  رض الشهر العقاري .كن في العقد  قامت جميع التشريعات بفسمية كر الرّ  شتراط إ إلى إضافة

لا    كان الإشهار العقاريي تلعبه المحافظة العقارية لضمان قواعد ام الذّ هور الونظرا للدّ     
المحافظة  تعريف لالأوّ مباحث فنتناول في المبحث إلى ثلاث تقسيم هذا الفصل  د منبّ 

و نخص المبحث  ي للتطور التاريخي للمحافظة العقارية ص المبحث الثانو نخصالعقارية 
  الهيكلي للمحافظة العقارية .  للإطارالثالث 

   .: تعريف المحافظة العقارية الأولالمبحث 

تطرق في المطلب نس و ،صطلاحيإ خرالآحدهما لغوي و أ ولين،لللمحافظة العقارية مد   
لول لنتطرق فيه للمد الثانيو نخص المطلب  محافظة العقارية،لمدلول اللغوي لللتناول ا الأول

  .صطلاحي للمحافظة العقاريةالإ

  العقارية.المدلول اللغوي للمحافظة  الأول:المطلب 

  كلمتين:مصطلح المحافظة العقارية هي تسمية مكونة من  إنّ    

 الأمانة ،انةصيّ فالمحافظة بمعنى ال ه،و حرسّ انة بمعنى صّ  الشيء: من أصل حفظ المحافظة
   (1)الأمين. بيت

                                       
.291فرنسي ، دار الآداب ، بيروت، لبنان، ص –إدريس سهيل، قاموس عربي  - (1)  
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 استظهرهالكتاب  –.بتذالصانه من الإ ف،اع أو التلّ منعه من الضيّ : الشيءحفظا )  –( حفظ 
 المال : رعاه .  –ر : كتمه . السّ  -.

  راقبه ..واظب عليه  الأمر:حفاظا و محافظة ) على  ،حافظ ( 

بإدارة  ن يعهد إليهم:  ،و المحافظ  ،ة الحافظ ،الحفيظ  ،الحافظ  ،الحفظة  ،الحفظ  ،ظ تإحف
   (1) . ق رتبة القائم مقاملواء و رتبته فو  محافظة أو

  . يء يشغل حيزا ثابتا لا يمكن نقلهو هو كل ش أصل لكلمة عقار، العقارية:

  (2).ارو الدّ  الأرضار كقوّ و  صل كل ماله أ ،الضيعة   ،اع بيت متّ  :ارالعقّ 

  .صطلاحي للمحافظة العقاريةلإلول الب الثاني : المدالمط 

 عقاري يسيرها محافظ، مهامها تحت وصاية وزير المالية تزاولهي هيئة إدارية عمومية     
الأساسية  ائفظّ الو جل أداء سابق الذكر من أ 75/74 الأمرمن  20بموجب المادة  حدثتأ

  التالية : 
   .يالسجل العقار  تأسيس -
  .مسك مجموعة البطاقات العقارية  -
 (3)م الدفاتر العقارية.تسلي -

ل في حفظ محافظة الرهون فهي مصلحة عمومية و وضيفتها تتمثّ  باسمأيضا رفت كما عُ      
تعديل حق الملكية  ،أو إنشاء ،العقود و مختلف المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل

   .ةو ذلك بعد شهرها و قيدها في مجموعة البطاقات العقاري، الأخرىالحقوق العينية و 

ي يشرف على ي الذّ ن تعريف المحافظة العقارية من خلال تعريف المحافظ العقار و يمك   
  ل العقاري.قاري أو أمين مكتب الشهر العقاري، أو أمين السجّ فظ العو المحا رها،يتسيّ 

                                       
.130منجد الطلاب ، قاموس عربي عربي، المكتبة الشرقية، بيروت ، لبنان، ص - (1)  
.489المرجع نفسه، ص  - (2)  
، المتضمن اعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري. 75/74قم الأمر ر  - (3)  
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و تنحصر  هون،ف الذي يرأس مكتب الرّ ظّ هو المو ، ا تسميه بعض التشريعاتكم    
 هون و حفظها بالقيد      و الرّ  متيازاتالإة لأجل شهر المقررّ  جراءاتالإمسؤوليته في تنفيذ 

ة لتنفيذ هذه و في تحصيل الرسوم المقررّ ، و شهر الملكية العقارية و حفظها بالتسجيل
   (1).الإجراءات

  المبحث الثاني : التطور التاريخي للمحافظة العقارية في التشريع الجزائري .

 ةان الحقبيمكن تلخيصها في المحافظة العقارية إبّ  ،احل رية بعدد مرّ ت المحافظة العقامرّ     
يم في النظام القد(2) ستعمارية و ذلك من خلال إلقاء نظرة وجيزة على دور محافظة الرهونالإ

  ثم مرحلة المحافظة العقارية بعد الاستقلال . ،الشخصي  للإشهار

  لاستعمارية.ا ةان الحقبالمحافظة العقارية إبّ  الأول:المطلب 

هو ما سيتم التطرق و  مراحل، ةستعمارية بعدالإ ةالحقبان لقد مرت المحافظة العقارية إبّ 
  إليه فيما يلي: 

تعمارية، هو نظام الشهر سالإ ةان الحقبكان الإشهار العقاري الساري المفعول إبّ     
تشريع ليخضع ل بتأمين تطبيقه آنذاكو كان تنظيم و سير محافظة الرهون المكلفة  الشخصي،

  . 1832الذي شرع في العمل به منذ  ،الفرنسي

هون الرّ  تنحصر في تأمين القرض و حفظ ،الأصلمهمة الشهر العقاري في  تو كان  
هون عبارة عن مصلحة من مصالح الدولة محافظة الرّ  فإنّ  سميتها،العقارية كما تدل عليه ت

يا إلى ها البنوك على وجه العموم مبلغ مالي تمنح بموجبفة بالحفظ على عقود القروض التّ مكلّ 
دة لمحافظة ع المهمة المسنوهو طاب يوافق على رهن ملكيته كضمان،، صاحب ملكية عقارية

                                       
.72ابراهيم النجار، أحمد زكي بدوي، يوسف شلالع، قاموس قانوني عربي فرنسي، مكتبة لبنان، ص -   (1)  
عهد بها الموظف الرهون التي ة حملت مصلحة الاشهار العقاري في فرنسا منذ نشأتها ،اسم مكتب الرهون أو محافظ - (2) 

عمومي " محافظة الرهون"، فقط لكون شهر الرهون كان الهدف الأول من وراء إنشاء هذه المصلحة ونظراً لأثر العادة في 
  راجع ذلك 1955حياتنا ظلت هذه التسميات التي لا تتوافق مع الدور الحالي للشهر العقاري خاصة بعد تعديل 

P.Simler, P.Delebecque, Droit Civil, Les Sûretés, La Publicité Foncière,1989, Dalloz, 

Paris.p639.  
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هون العقارية ا أدى إلى وضع مصالح حفظ الرّ ممّ  هون، أي تأمين أمن البنك و القرض،الرّ 
  تحت وصاية وزارة المالية .

 أكثربرزت بشكل  ،ضافة إلى تأمين القرضالإملكية العقارية بالحاجة إلى تأمين ال غير أنّ    
طورت المهمة و لذلك تله بدون أمن الملكية،  ن القرض لا معنىممدام تأمين أ فأكثر،

و تم توسيع تطبيقها لتشمل  ،الأصليالبلد ي للحفظ عن طريق تعديلات أجريت ف الأساسية
مع ة فة بتأمين حماية الملكية العقاريّ لدولة مكلّ أساسيا ل هون هيكلالرّ لتصبح محافظة ا ،الجزائر

اط شّ ستثمارات و النالضروري للإ لأي ضمان التموي، الأصليةحتفاظ بصلاحياتها الإ
 لم هونرّ الفي محافظة  الإشهارمن أجل  الإيداع نّ غير أ (1)جتماعي عموماقتصادي و الإالإ

 و في شكل رسمي ( عقد توثيقي  ،ةلفرنسيغة ان أن يحرر العقد باللّ و يتعيّ  ،ااميإلز إجراء يكن 
  لكي يمكن شهره .  )ري , قرار قضائيعقد إدا

كانت تستفيد من إمكانية  العقود الرسمية فقط هي التيّ  بأنّ و من الضروري التأكيد،     
  .العقاريشهر إخضاعها لل

ال القانون خاصة في مج ك نظام قضائي مزدوج،هنا ستقلال كانه إلى غاية الإلواقع أنّ و ا   
الفرنسي بالنسبة  و القانون بالنسبة للأهالي الإسلامي: القانون  الأملاكو  الإرثالشخصي 

ي ، الذّ يإلى القاض وءجاللّ المسلمين  بالأهاليالقانونية زدواجية أدت هذه الإ و قد نالأوربيي
بين د المبرمة بالتراضي بصلاحية تحرير العقو يدية لقعلاوة على صلاحياته الت يتمتع

 فيما يتعلق بكل القضايا المدنية أو هذا ،تحرر تبعا لذلك باللغة العربية يّ والت ،المسلمين
  التجارية . 

، أن يحرروا الخاضعين للقانون الفرنسين يبيو ور كان يتعين على الأ ،وعلى خلاف ذلك    
)  بعوضو أتبرعا  ،ةالوفابسبب  أو ،حياءالأنقل حقوق ملكية بين  (لكل عملية هامة بةسنبال

  .قاريالع للإشهارا يختيار ع إيخضّ  ،عقدا موثقا بالفرنسية

                                       
ومسح الأراضي حول  إعداد مسح الأراضي  علاوة بن تشاكر ، تقرير معد من طرف المدير الفرعي للحفظ العقاري -  (1)

   العام وتأسيس السجل العقاري، المدرية العامة للأملاك الوطنية ، وزارة المالية ،غير منشور.
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 لخدمات يختيار ن بإمكانية اللّجوء الإعو المسلمين كانوا يتمتّ  إلى أنّ  الإشارةومن المفيد       
  (1)نسبيا وفي حالات قليلة. تم إلاّ ذلك لم ي أنّ ، غير أوروبيموثق 

العقاري يعني سوى  الإشهار، لم يكن ستقلالاية الإإلى غ هنّ ، بأونشير من ناحية ثانية     
ستفادت فقط من عقود فقط إ وأن ربع الملكية العقارية للمسلمين ،طنالشمالي من الو الجزء 

ة من طرف من العقود المحررّ  ةالكبير  عدادبالأمقارنة  ،هونظة الرّ م إشهارها في محافعقارية ت
  .  هارالإشّ ة من وبالتالي المحروم ،غة العربيةلّ القضاة بال

 رهونمحافظة  17فة في عقود الملكية العقارية المحفوظة والمصنّ  لذلك فإنّ  ار ونظ    
ة العقارية ر على الوضعيّ لم تكن تعبّ  ،1962الموزعة في الجهة الشمالية من الوطن لغاية 

  . ةيالحقيق

من أول مارس داء بتإفيه  النظام عرف إصلاحا شرُعهذا  ، بأنّ أيضا الإشارةكما تجدر      
 الإصلاحوض هذا وقد عّ  ،القانونية بالأسس ساسالم إلى، دون أن يؤدي ذلك 1961

  هرة عن طريق بطاقة شخصية . ئق المشّ السجلات المتضمنة الوثاّ 

تم وضع  هصحيح أنّ  لم يكن موجودا ، الأراضيمسح  فإنّ  ،وفي المقابل من ذلك     
صة بالملكية العقارية العائدة اتعمارية فيما يتعلق خسخلال الفترة الإ  بوغرافيةو طمخططات 

  .  ينيلأوربل

  

  

  

  

  

                                       
  مرجع سابق.مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري،حول إعداد علاوة بن تشاكر ، تقرير  -  (1)
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 تمّ  والتيّ  ،انالأحيّ في بعض  ،لبت من المسلمينطَ  العقارية التيّ  وقد أدت التحقيقات      
  بشأنها تحرير عقود ملكية إلى وضع مخططات كذلك . 

لم  ،ة في ظروف حسنةوالمحفوظّ  دةة الجيّ المخططات الكثيرة العدد، وذات النوعي أن غير    
   (1).لها اليوم سوى قيمة تاريخية يعد

  .الاستقلالالمطلب الثاني: المحافظة العقارية بعد 

معارضا كان منهما  ستثناء ما، بإشريع الفرنسيتبقي العمل بال ستقلال،بعد مرحلة الإ     
ت احل التي مرّ هذا بعد تلك المرّ و  جزائرية،قوانين  وهذا إلى غاية سنّ  ،ومنافيا للسيادة الوطنية

    يلي:ره فيما وهذا ما سنبز  الجزائر،ارية في بها المحافظة العقّ 

   .1976إلى  1962من  الأولالمرحلة  الأول:الفرع 

كانت في شكل  أولىففي مرحلة  ،احلمرّ  ةة العقارية في الجزائر بعدت المحافظقد مرّ      
تحت وصاية وزارة  ارية،العقّ ولة والشؤون الدّ  أملاكلشؤون مديرية الفرعية للولاية للمكتب تابع 

 25/03/1976 المؤرخ في 76/63من المرسوم رقم  الأولىالمالية كما ذكرت المادة 

للولاية حدث لدى المديرية الفرعية تُ " بصريح العبارة :  ،السجل العقاري بتأسيسالمتعلق (2)
  . "سيرها محافظ عقاريظة عقارية يُ افمح والشؤون العقارية ،لشؤون أملاك الدولة 

إعداد  منالمتضّ  (3)12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم  الأمرمن  20أسندت المادة     
 إجراءاتالعقاري وإتمام ة مسك السجل ، مهمّ السجل العقاري وتأسيسالعام  الأراضيمسح 

  محافظين العقاريين . العقاري لل الإشهار

  

                                       
علاوة بن تشاكر ،مرجع سابق.   - (1)   

، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، مرجع سابق.25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  - (2)  
 إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، مرجع  ، المتضمن12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر  - (3)

   سابق.



 

 ماهية المحافظة العقارية في التشريع الجزائري                    الفصل الأول 

10 
 

إختصاص  ية إلى مكاتب محافظة في كل بلدية بصفة إنتقالية، فإنّ قسم المحافظة العقار ت"     
 الإقامةيمكن أن يمتد إلى عدة بلديات. وفي هذه الحالة يحدد قرار وزير المالية  مكتب،

  (1) " لكل مكتب محافظة عقارية الإقليمياص والاختصّ 

يات وبلدياتها  على مستوى الولا الموجودةتنشيط عمل المصالح المالية ا عن عملية أمّ     
رخ المؤ  87/212فإن المرسوم رقم  ية،كيفيات جمعها في مستوى كل ولا ومتابعتها وتنسيقها،

المالية لإدارة حدد كيفيات تنشيط أعمال الهياكل المحلية التابعة ي يُ الذّ  29/09/1987في 
والخزينة   مصالح الخارجيةيتولاها مفتش منسق لل ،الولايةوكذلك جمعها في مستوى  ،وتنسيقها

    (2).الأراضيومفتشيات أملاك الدولة وقباضتها ومسح 

  .1991إلى  1976المرحلة الثانية من  الثاني:الفرع 

 (3)02/03/1991رخ في المؤ  91/65ه بموجب المرسوم التنفيذي رقم نّ غير أ       
، يةالولا على مستوى مية تابعة لمديرية الحفظ العقاريأصبحت المحافظة العقارية مصلحة عمو 

كما جاء في  ،ولةوفصلها عن مديرية أملاك الدّ  مديرية الحفظ العقاري ستحداثإوذلك بعد 
تم تدعيم  الإدارتينه بموجب الفصل بين هاتين السابق ذكره، ونلاحظ أنّ  91/65المرسوم رقم 

لمديرية الحفظ العقاري مهمة مراقبة أعمال  العقاري في الجزائر وأوكلتالنظام  ستقرارإ
والسهر على حفظ العقود والوثائق ، الإقليمي ختصاصهاإمجال  المحافظات العقارية الواقعة في

 (4).المودعة على مستواها

 

 

                                       
  75ص  ،الجزائر ، بوزريعة،الطبعة الأولى ،مة و دار ه ،مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري  -   (1)

76المرجع السابق ص - (2)
  

لأملاك الدولة والحفظ  ن تنظيم المصالح الخارجية، المتضم02/03/1991المؤرخ في 65-91المرسوم التنفيذي رقم  -  (3)
   .06/03/1991، المؤرخة في 10العقاري، ج.رالعدد

أملاك الدولة والحفظ العقاري، مذكرة نهاية الدراسة للنيل شهادة الدراسة  إدارةاليمين داي ، سير المهام وصلاحيات  -  (4)
   .01، ص1995، العليا في المالية، المعهد الوطني للمالية ، القليعة 
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ولة ي لأملاك الدّ و ، مفتش جهيتين في مستوى الناحيةويقوم بتنسيق أعمال هاتين المدير    
مفتشية  لاك الوطنية ،تتضمن المديرية العامة للأم  ،وفي المستوى البلديوالحفظ العقاري. 

  (1). وإدارة الحفظ العقاريولة ، أملاك الدّ 

ية لأملاك الدولة والحفظ من تنظيم المصالح الخارجالمتضّ  91/65قبل صدور المرسوم     
المؤرخ في  90/189بمقتضي المرسوم رقم  قتصادالإل المشرع لوزير وّ خ ،العقاري

بالمحافظة المنوطة المهام  بعضصاد قتحدد صلاحيات وزير الإي يُ الذّ  23/07/1989
   (2).العقارية

قتصاد محددة في ثلاثة عناصر حسب نص المادة صلاحيات وزير الإ نّ وبالتالي فإ    
العام للمحافظات العقارية ومسك السجل العقاري  وهي الإشراف .ة من المرسوم نفسهالخامس

  ا المرسوم . وقد ألغي هذ بطه على مستوى وزارته ،وض

   2001إلى  1991 منالمرحلة الثالثة  الثالث:ع الفر 

 15/02/1995 المؤرخ في 95/54سوم بموجب المر  90/189بعد إلغاء المرسوم رقم     
 مديرية العامة لأملاكارية تابعة للالمحافظات العق أصبحت ،من صلاحيات وزير الماليةالمتضّ 

تنص على  منه 02 فالمادة   ةتحت وصاية وزير الماليل وتعم  ،الدولة والشؤون العقارية
   (3).ن العقاريةو ما يتعلق بالأملاك الوطنية والشؤ  ،وزير المالية في عدة ميادين منهاصلاحيات 

 90/189قتصاد وفقا للمرسوم رقم جال شبيهة بتلك المخولة لوزير الإومهمته في هذا الم    
  :منه  05وتتمثل كالأتي حسب المادة 

  

  .جل مسح الأراضي والإشهار العقاريق بالأملاك الوطنية وسبأي نص يتعل دريبا -(أ)

                                       
   .76جيد خلفوني , نظام الشرع العقاري في القانون الجزائري , دار همة , الطبعة الأولى , بوزريعة الجزائر , صم - (1)

.76المرجع السابق،ص  (2)  
.77المرجع السابق،ص -  (3)  
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  زمة لما يأتي : التشريعية والتنظيمية اللاّ  الأحكامطبق ت -(ب)
، ضبط الجدول العام للممتلكات العمومية لكات العمومية وتقويمها وحمايتهاجرد الممت -1

    ،ستعمال الممتلكات العمومية مرار يقوم بالمراقبة القانونية لإبإست
بنظام الملكية العقارية وغير العقارية ونقلها  المتعلقة والأعمال ينفذ فيما يخصه التدابير  -2

 (1)."وإصلاحها
نطلاقا إاري ل العقّ المكلفة بالسجّ  ،مصالح الحفظ العقاري أنّ  إلى الإشارةكما يمكننا           

توزيع في سنة  وإعادةتنظيم  إعادةعرفت ، الأراضيمن عناصر متضمنة في وثائق مسح 
عدد المحافظة العقارية  أصبح 2001جوان  27منذ تاريخ و ، 1999و  1994، 1991
  منها عملية . 166لى غاية يومنا هذا فإن وإ  الوطني ، عبر التراب  186

     .الهيكلي للمحافظة العقارية الإطار المبحث الثالث :

   ة:نّ أعلى  25/03/1976 مؤرخ فيال 63/ 76نصت المادة الأولي من المرسوم رقم      
عقارية ، محافظة أملاك الدولة والشؤون العقاريةتحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون " 

المؤرخ  91/65من المرسوم التنفيذي رقم  17. وبناء على نص المادة يسيرها محافظ عقاري"
و الحفظ        الدولة لأملاكمن تنظيم المصالح الخارجية المتضّ  ،1991/ 02/03في 

ن التنظيم الداخلي لمفتشيات أملاك الدولة والمحافظات العقارية في بيّ ي: ي جاء بهالذّ ، العقاري
ه بتوجيبموجبه قام  يالذّ ، (2) من الوزير المكلف بالمالية راقر بوشروط سيرها  شكل أقسام،
يم الداخلي تضمن تحديد التنظي والذّ  ،04/06/1991القرار المؤرخ في بإصداروزير المالية 
فقد  ،المبحث هذاما ستناوله في  هذا، و لمحافظة العقاريةاأملاك الدولة و لمفتشيات 

المحافظة العقارية  قسام لأ، والمطلب الثاني المحافظ العقاريمكتب ل الأولخصصنا المطلب 
.  

  .: مكتب المحافظ العقاري  الأولالمطلب 

                                       
   77مجيد خلفوني , مرجع سابق , ص  - (1)
المتضمن تنظيم المصالح الخارجية لأملاك الدولة والحفظ العقاري  02/03/1991المؤرخ  91/65المرسوم التنظيم رقم  - (2)

 .  379، ص  06/03/1991المؤرخة في  10،ج ر العدد 
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،المتضمن  1975نوفمبر  12ؤرخ في الم 75/74رقم  الأمرمن 20فبمقتضي المادة     
من المرسوم رقم  04و المادة  (1) ،العقاري  العام و تأسيس السجل الأراضيإعداد مسح 

  .  (2)المتعلق بتأسيس السجل العقاري 1976مارس  25المؤرخ في  76/63

متهم مهّ  ،ونون عقاريّ محافظّ  إلى ،ير المحافظة مسندة في الجزائريستمهمة  أنيتضح     
روط ر فيه كل الشّ يتوفّ  أنيجب  الأخيرهذا  أنّ  إلاّ الوثائق العقارية المحافظة على  لأساسيةا

المؤرخ في  92/116المرسوم التنفيذي رقم ها اشترطّ ها و القانونية الواجبة التي نصّ 
ولة الدّ  لأملاكط التعيين في المناصب العليا للمصالح الخارجية و ر د لشّ المحدّ  14/03/1992

  لعقارية .والحفظ ا

  .  قاريتعين المحافظ الع :شروط الأولرع ـالف

وظيفة المحافظ  نّ فإ ،14/03/1992المؤرخ في  92/116رقم طبقا للمرسوم التنفيذي     
 17صص له الصنف رقم ، ولذلك فقد خُ  (3)العقاري بمقتضي هذا المرسوم هي وضيفة عليا

دت الشروط فقد حدّ  ،(4)العمومي فوظيالمن قانون  581ستدلالي الإتحت الرقم  05القسم 
  :  كالأتيي تذكر رها لتولي هذا المنصب والتّ افالواجب تو 

وحامل  ، الصفةهذه متصرف إداري مثبت ب أو يمن رتبة مفتش رئيس شحر المتأن يكون  -
 .الدولة  أملاك أو في مصالح الحفظ العقاري الأقل لأقدمية خمس سنوات على

خمس سنوات  أقدميةم هثبتين بهذه الصفة ولممفتشين المن بين ال شحر المتيكون  أن أو -
  .الدولة أملاك أوفي مصالح الحفظ العقاري  الأقلعلى 

                                       
السجل  ، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام تأسيس12/11/1975المؤرخ في  75/74رقم  من الأمر 20المادة  -  (1)

  العقاري 
    المتعلق بتأسيس السجل العقاري .(مرجع سابق )   25/03/1976المؤرخ  76/63من المرسوم  04المادة  -  (2)

.المتضمن والمحدد قائمة شروط القبول  14/03/19923المؤرخ في  92/116المادة الثانية  من المرسوم التنفيذي رقم   - (3)
المؤرخة في  92.ر العدد والتعيين في المناصب العليا للمصالح الخارجية الأملاك الدولة والحفظ العقاري  ج 

  . 454.ص 21/12/1992
  (4) .مرجع سابق,  1992/ 14/03المؤرخ في  92/116من المرسوم رقم 11لمادة  -
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يكون شرط الكفاءة  أنكما يجب  ،دها في توالي هذا المنصبروط لا تكفي وحفر هذه الشّ افتو 
لعملية في مجال ا رةفتكسبه الخب ميةالأقدّ ي تتوفر لدى المحافظ العقاري من خلال المهنية والتّ 

شترطته المادة الخامسة إلدى المترشح وهذا ما  المسؤوليةروح  توافر إلى إضافة ختصاصه،إ
اب يل عمله بقلم كتّ جتسوعلى المترشح ،  25/03/1976خ في المؤر  76/63من المرسوم 

وذلك  ،القضائيةالجهة أمام نفس اليمين  يةتأدّ وعليه  ،إقلميا ةالمختص المحكمة الإدارية 
وهذا كله يكون (1)وإخلاصلة له قانونا بكل نزاهة المستقبلية المخوّ  حياتهنجاز مهامه وصلالإ
  .  بل توليه لوظيفة المحافظ العقاريق

   .العقاريالمهام الموكلة للمحافظ  :الثانيالفرع 

على سبيل  المهام الموكلة للمحافظ العقاري دعندما حدّ ،المشرع الجزائري  أصابلقد      
في  لالأوّ ل وؤ عتباره المسبإ 76/63من المرسوم رقم  ثالثةجب المادة الوذلك بمو  ،الحصر

الحفظ وعلى كل  وإجراءاتل ن كان في تعداده هذا لم يراع مراحّ وإ  ،عملية الحفظ العقاري
  :  (2)د هذه المهام كما يلىييمكن تحد

  ف المحافظ العقاري على الخصوص بــ: يكلّ  

 كامله .  ةاقات العقاريومسك مجموعة البط بإعداد -
 العقود .  إشهارزمة لطلبات اللاّ  ينفذ الإجراءات  -
 يفحص العقود ومختلف الوثائق الخاضعة للشهر .  -
المؤسسة على يؤشر على السجلات العقارية الخاصة بالحقوق العينية والتكاليف العقارية  -

 .  الإشهارحقة لهذه وجميع الشكليات اللاّ  للإشهارالخاضعة  اتالعقار 
 وجميع الوثائق المتعلقة بعملية الشهر . يحافظ على العقود والمخططات ، -
 .(3)دم المعلومات للجمهور عند طلبهايق -

                                       
.مرجع سابق ،المتعلقة بتأسيس السجل العقاري  ، 1976مارس  25المؤرخ في  76/63المرسوم  05المادة  -  (1)  
. 91ي في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ص رمول المحافظة العقاري كآلية  للحفظ العقار  -  (2)  

 , المتعلقة بتأسيس السجل العقاري. 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم 11المادة  -(3)
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بناءا على وثائق مسح  الممسوحةات العقار كترقيم ولها المحافظ يت أخرىائف هناك وظّ     
والحقوق يل الرسوم تحص ،تسليم الدفتر العقاري ،ل العقاريسيس السجّ تأ، المقدمة له الأراضي

  . تحرير الشهادات العقارية ،المتعلقة بالشهر العقاري

نيابته  فإنّ  ،تهمن مزاولة وظيفول دون تمكين المحافظ العقاري حُ وفي حالة وقوع مانع يَ     
 المصلحة    ، يعينه رئيسالإداريختصاص رؤساء مكاتب المحافظة التابعة للإحد تكون من أ

(1) 

  .قسام المحافظة العقاريةأ :الثانيالمطلب 

 أنّ يتضح  ،04/06/1991من القرار المؤرخ في  04بالرجوع إلى نص المادة     
ل السجّ  ، قسم مسكيات المحاسبةوعمل الإيداعقسم  أقساممن ثلاثة كون تتالمحافظات العقارية 

يس يسير كل قسم من طرف رئ ،، قسم ترقيم العقارات الممسوحة العقاري وتسليم المعلومات
كل قسم على  رضسنع يلي  فيماو في هذه المصلحة  لونيشتغين فين الذّ ن من بين الموظّ يعيّ 

  .(2) حدى

  .وعمليات المحاسبة  الإيداع: قسم  الأولالفرع 

المعلومات في  تسجيل ويعتبر .هر العقاريللش الأولي  الإجراء،  الإيداعقسم  يشكل      
أن يمكن  لابحيث  ،يالعقار  الإشهارينطوي عليها  العملية الجوهرية التيّ  الإيداعسجل 

  .الإيداعبقسم  ايكون مسجلا مسبق أندون ما  محررا بشهرالمحافظ العقاري  قيامتصور ن

تسليمات العقود والقرارات  ،يوما بيوم وحسب الترتيب العددي الإيداعيدون في سجل     
دون ترك  بالإشهارخاص  إجراءالقضائية وبصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد تنفيذ 

 الإيداعل جّ مراجع سِ  إلىفيه  الإشارةالملتمس سندا يتم  إلىم سلّ يُ  و الأسطربياض وكتابة بين 
  بتاريخ هذه التسليمات وحسب ترتيبها . الإجراءاتوينفذ  كل تسليم للوثائق، هجل بموجبسُ  يّ الت

                                       
  . 82مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري ، مرجع سابق ص  - (1)
 . 92للحفظ العقاري في المرجع ، مرجع سابق ،ص  رمول خالد ، المحافظة العقارية كآلية  - (2)
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بدائرة توجد  ل قاضي المحكمة التيّ ويوقع من قب ،كل يوم من قبل المحافظ العقاري لقفي     
  ختصاصه المحافظة العقارية .إ

بدون  ،السنة المنصرمة أثناءالمقفلة  الإيداعة من سجلات تودع نسخة في كل سن     
  .إقليميا ةالمختص الإداريةالمحكمة ب لدى كتامصاريف 

يها وقت الحاجة الهدف من ذلك هو الحفاظ على نسخة منه للرجوع إل ومما لاشك فيه أنّ      
تحصيل الحقوق  ذلك،فضلا عن  الإيداعيتولى قسم  ،تلافهإ أواع السجل في حالة ضيّ 
  .العقاري الإشهارتبة عن عملية والرسوم المترّ 

 : الإيداعرئيس قسم  - أ

من قبل موظف  يسير الإيداعقسم  نّ الآنف الذكر، بأ 92/116رقم  لمرسوما يشير      
ين مارسوا بين المراقبين الذّ  أومن ،سمينرّ مالمفتشين ال - :ن بينمنه م 08المادة وفقا ن عيّ ي

  . الأقلسنوات على  05 الإدارةخدمة في 

من صلاحيات رئيس  ،داعهايورفض إ لإشهارهاقبول الوثائق بالمحافظة العقارية  إنّ       
 لأخيرابحيث يسمح القانون لهذا  ،العقاريحافظ ملايعمل تحت رئاسة  الذيّ  الإيداعاتقسم 

كانت مخالفة  إذامما  للتأكدالعقود والوثائق المودعة للشهر  حةفحص ص 105المادة ى قضبم
  . العامة  والآدابللنظام العام 

من  100المادة تشير لها  كماية لشكعن وجوب مراعاتها لشروطها الفضلا  هذا      
   (1)حتى تكون قابلة للشهر. 76/63رقم المرسوم 

  

  

 

                                       
   84- 83مجيد حلفوني ، مرجع سابق ص  - (1)
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    .سم مسك السجل العقاري وتسليم المعلوماتق :الثانيالفرع 

  .يشتمل على نوعين من البيانات ،ستوى كل محافظة عقارية سجل عقاريعلى م     

 النوع الثاني أما .وطبيعته، ومساحة  ،ة للعقار من موقع، يتمثل في الحالة الوصفيالأولالنوع  
  القانونية الواردة عليه.  فاتتصر على كافة الويشتمل ل في الحالة القانونية للعقار، مثّ فيت

وتسجيلها بالسجل  الإيداعقسم الوثائق المودعة ب وتنظيمترتيب يتولى مهمة  هذا القسم    
كل صورة حتى يش(1).مسكه وتحيينه إلى بالإضافةالخاصة  الأحجامالعقاري ضمن مصنفات 

  صادقة على الوضعية الحالية القانونية للعقارات . 

عقارية تثبت وجود وذلك في صورة شهادة  ،همة تسليم المعلومات للمواطنينم أيضا يتولى    
  .جات عن بطاقة العقارات المشهرةتسليم مستخر  إلى بالإضافةرف العقاري عدم وجود التصّ  أو

  : اري وإعطاء المعلوماترئيس قسم السجل العقّ  - أ

ين مارسوا راقبين الذّ الم أوسمين ف من بين المفتشين المرّ يشرف على هذا القسم موظّ      
ن م 08حسب المادة  الأقلالدولة والحفظ العقاري خمس سنوات على  أملاك إدارةخدمة في 
  (2)السابق الذكر. 92/116المرسوم 

   .الفرع الثالث : قسم ترقيم العقارات الممسوحة

حديد وت   أراضيهاصدد مسح الجزائر ب خاصة وأنّ  ،عن سابقيه أهمية ليق لا هذا القسم      
نه يتعيع في شرف على هذا القسم رئيس يخضّ ي ،هي بدون سند قانوني كل الملكيات التيّ 

  (3)روط القانونية السابقة الذكر.لشّ لنفس ا
من عملية المسح على مستوى  نتهاءالإبعد  الأراضيوثائق مسح القسم تسليم  يتولى هذا     

ثم يرقم هذه الوثائق  ،إيداعبت كل يثْ  مقابل محضر تسليم ،ةالبلدية المعني أجزاءكل جزء من 
   .(1)في السجل العقاري

                                       
  . 94رمول خالد ، مرجع سابق ، ص  -  (1)
   84مجيد خلفوني ، مرجع سابق ، ص   -  (2)

  .  94رمول خالد ، مرجع سابق . ص  -  (3)
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 الأقسامة لهذه ام الموكلّ حسن سير المهّ  ، ولأجل مراقبةالأخيرفي  إليه بالإشارة الجدير    
ات العقارية تحت وصاية عت المحافظّ ضِ ، وُ إقليم الجمهوريةا بينها على مستوى والتنسيق فيم

   (2)المالية. الوطنية التابعة لوزارة للأملاكيرية العامة مثل في المدتت مركزية إدارة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                                                                                         
(1)

  . 84مجيد خلفوني , مرجع سابق ، ص  -
. 95مرجع سابق ، ص رمول خالد ،  -   (2)  
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شريع الجزائري هو عملية تسجيل وإشهار تارية في الور الأساسي للمحافظة العقّ الدّ  إنّ     
، المتضمن إعداد مسح 12/11/1975المؤرخ في  75/74الأمر رقم  ارات فيعتبرالعقّ 
  العيني ل النظام الشهر ، أول نص قانوني في ظّ راضي العام وتأسيس السجل العقاريالأ

  يلي :  منه على ما 20حيث نصت المادة  ،ظات العقاريةالمحافدد دور حُ بموجبه الذي 
فون بمسك السجل العقاري وإتمام رها محافظون عقاريون مكلّ سيّ يُ  ،حدث محافظات عقاريةتُ "    

ع في نظام الإشهار الجديد المؤسس و ر جل الشّ أوذلك من  ،راءات المتعلقة بالإشهار العقاريالإج
  . "بموجب هذا الأمر

هي مهمة  ،بهذه المصلحةة المناطّ ح أن المهمة الأساسية خلال نص هذا الأمر يتضّ  نفم      
المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  793نا إليه المادة وهو ما تحليالإشهار العقاري، 

علقة الأخرى المتالعينية  ن حق الملكية والحقوق، بأ(1)المتضمن القانون المدني 26/09/1975
كانت مستوفية لكل إجراءات  إذا إلاّ  ،في حق الغير فيما بين المتعاقدين أو تقل سواءنت ،لاعقارب

  .ر مصلحة شهر العقاروذلك حسب القوانين التي تدي، الشهر
على هذه  حديثةإحدى قراراتها ال ،دت في هذا السياقالغرفة العقارية لمجلس الدولة أك نفإ    

  : مايلى 01/07/2003درة في الصا 07/23القرار رقم  المهمة فقد جاء في حيثية
  من الأمر رقم 16و15 والمادتين ،المدني من القانون 793للمادة  نه طبقاحيث أ"   
 لاالملكية  فإنّ راضي العام وتأسيس السجل العقاري، المتضمن إعداد مسح الأ ،74/ 75 
  . "العقاري ت إجراءات الشهرإذا روعيَ  نتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير إلاّ ت

حتجاج بأي حق ملكية ن عدم الإه يتعيّ نّ فإ ءات في هذه القضية،اعدم إتباع الإجر  ففي حال    
  (2) .على العقار المتنازع عليه

 76/63م من المرسوم رق 02فقد نصت المادة  ،بالنسبة لدور المحافظة العقارية اأمّ     
حافظات العقارية المشار إليها في المادة ور الرئيسي للمالدّ  إنّ المذكور سابقا على مايلى:" 

هو التحديد والعمل على معرفة طرق الملكية والحقوق العينية الأخرى الموجودة  الأولى أعلاه،
                                       

 78،المتضمن التقنين المدني الجزائري المعدل و المتمم ج . ر , العدد 26/09/1975المؤرخ في  75/58رقم  الأمر - (1)
قضية ب. ضد بلدية  01/07/2003، جلسة  002307قرار رقم  4مجلس الدولة الغرفة  -2. 30/09/1975المؤرخة في 

  . 122الى 119، ص 2003، 4محلة مجلس الدولة ،العدد   -3القبة 
�س ا�دو��، ا��دد01/07/2003، ��� �002307رار ر�م  �4�س ا�دو�� ا��ر�� - (2) � ��، 2003،  4، ���� ب ،ط، �د ��د�� ا���� ، �

   .122-119ص
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على مستوى كل مكتب محافظة ف وهذا العمل مكلّ   "،ق الإشهار العقارييعلى عقارات عن طر 
   (1)بلديات.مستوى ال مكتب محافظة علىره رئيس سيّ ي يُ ، الذّ عقارية

لى مجموع من نفس المرسوم ع 3فقد نصت المادة  ،اط بهاالمنّ  د هذا الدور الأساسييكولتأ     
 ي أخذتالتّ  ولالدّ  نأ، بدليل ره المحور الأساسي في هذا النظامعتبا، بإمهام المحافظ العقاري

الأعمال  قيلة إلى قاضي لضمان رقابة قانونية دقيقة على كل، أسندت هذه المهمة الثبه
  والتصرفات الواجب شهرها . 

وذلك  متفرقة من نفس المرسوم  شرع بشيء من التفصيل هذه المهام في موادن المُ لقد بيّ      
ئق المسح من طرف تزامن مع تحرير محضر تسليم وثابداية بترقيم العقارات الممسوحة التي ت

  .(2)المحافظ العقاري

، كما يقوم (3)مثل الوضعية القانونية المالية للعقاراتالتي تُ  حداث البطاقات العقاريةإويليها     
م لّ فهو عبارة عن وثيقة إدارية تس دفترا عقاريا لصاحب الحق المشهر المحافظ العقاري بتقديم

  نتهاء من عملية المسح. ، بعد الإلللمالك بعد إتمام القيد الأوّ 

على  ء على مستوى تنظيمها أوا، سو يةية دور جد هام في الحياة العملحافظة العقار فللم    
ظة العقارية في التشريع ر المحافدو في هذا الفصل مستوى علاقتها بالجمهور. و سنتناول 

ث الثاني لسلطات المحافظ والمبح ،ر العقاريشهالنظام ل خصصنا المبحث الأولوقد ، الجزائري
ة الوصية على هجللالث وخصصنا المبحث الث ،في مراقبة إجراءات الشهر العقاري العقاري

  .ونظام المسوؤلية المحافظة العقارية

  

 

  

                                       
  مرجع سابق  لقة بتأسيس السجل العقارية ,المتع ،25/03/1976رخ في المؤ  76/63من المرسوم رقم  101المادة  - (1)

  مرجع سابق . ,  1976/ 03/ 25المؤرخ في , / 76/63من المرسوم رقم 11المادة  -  (2)
 نفس المرجع ، 76/63من المرسوم رقم  19المادة  -  (3)
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  المبحث الأول : نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري.  

يهدف إلى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على العقارات بإدارة فني  الشهر العقاري عمل    
   .من أمرهانة بي  جميع علىإظهارا بوجودها ليكون ال بها، الشهر العقاري لإعلام الكافة

جل تنظيم الملكية العقارية أن ترمي إليه معظم تشريعات العالم مي التّ الأهداف  ويعتبر من   
  زمة فيها . ضاربة وتحقيق الثقة اللاّ ممنع ال و ستقرار المعاملات العقارية ،إمين وتأ

جتماعية الإ ،قتصاديةى مجالات الحياة الإه الشعوب في شتَ ي عرفتْ ور الذّ أدى التطّ      
بنظام الشهر  ليسمى النظام الأوّ  .هر العقاريمين أساسين للشّ ظهور نظا إلىالسياسية 
اني يطلق عليه نظام الشهر ، والنظام الثعلى المالك أساسا في عملية الشهريعتمد ف. الشخصي

  (1) .في عملية الإشهار العقاري انات العقار أساساوهو يعتمد على بيّ  العيني

  .الشخصينظام الشهر  :الأولالمطلب 
بعد إقرار مبدأ  ،دم أنظمة الشهر العقاري المعروفةالشخصي من أق رنظام الشه يعتبرو   

  . (2)وشهر المعاملات العقارية لعقاري،ول أساسا للحفظ اغلب الدّ أحيث اتخذته  العقود،شكلية 
رق التطّ لال وذلك من خ خصي،ل في هذا المطلب نظام الشهر الشّ سوف نتناو  وعليه     

  ام الشهر الشخصي في الفرع الثاني.وب نظفي الفرع الأول وعيّ  همفهومل
  . نظام الشهر الشخصيمفهوم  :الأولالفرع 

ي أنشاء الحق أو رف الذّ التصّ  م على أساس أسماء طرفي، تت عملية الشهر وفق هذا النظام   
هذا النظام  تتبنّ ي البلدان التّ  نّ ذلك فإاجة إلى النظر للعقار محل التصرف، لدون ح ،نقله

لة أو المعدّ  ،يها كل التصرفات المنشئة الناقلةت في كل مراكز الأقاليم تقيد فرصدت سجلاّ 
  .(3)يةبعت أو  قطة للحقوق العينية سوءا كانت أصليةسالم

                                       
  13لفوني ، مرجع سابق ،ص مجيد خ - (1)

. 16ة , ص ليد, الب 1رمول خالد ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في الشريع الجزائري ، قصر الكتاب  -  (2)  
 1999طبعة ،مصر ،عبد الحميد الشواربي ، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه منشأة المعارف الاسكندرية  - (3)
  3ص ،
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تى حيث تعد فهارس مرتبة بأسماء المتصرفين ح ،ي هذا النظام القيد باسم المتصرفيتم ف   
دمه المعني إلى بناءا على طلب يق ،الضرورة ذلكاستدعت يستطيع الغير الإطلاع عليها متى 

سم المالك الذي يزال با إذا كان العقار الذي يهمه لا جل معرفة ماوذلك من أ ،المحافظ العقاري
  ... الخ الامتياز أم تم التصرف فيه سواء بالبيع والرهن أو ،يريد التعاقد معه

  اني : مزايا وعيوب نظام الشهر الشخصي .الفرع الث

وعدم  جراءتهز بسهولة إنظام الشهر الشخصي يتميّ  أنّ  نستطيع القول ،من خلال ما تقدم     
ي في ز بها هذا النظام والتّ ي يتميّ يمنع من وجود بعض المساوئ التّ  هذا لا ، غير أنّ تعقيدها

ي حقق الغرض الذّ حالات لا يُ ال بل جعلته في بعض ،طغت على محاسنه كثير من الأحيان
  . ع من أجلهضِ وُ 

    .أولا : مزايا نظام الشهر الشخصي

التعامل  شخص المالك الحقيقي للعقار المرادمن يتم التحقق  الشخصي،في نظام الشهر      
ين تداولوا على هذا على أسماء المالكين السابقين الذّ  مع الوقوف امل،بالكوجده  واسم أبيه فيه

   .المطلوبةر خلال المدة العقا

ملكية من يريد التعامل معه  ع على مستنداتالإطلاّ في وبالتالي يكون للمتعامل فرصة     
   .وكفايتهاوالتحقق من مدى سلامتها  ها،وفحص

رنة بنظام الشهر العيني يتطلب عملية مسح الأراضي مقا نظام الشهر الشخصي لا كما أنّ      
    .ه تفوانخفاض تكل ز بسهولة إجراءاتهوهذا ما جعل هذا النظام يتميّ  ،ها شرطا لقيامهالذي يجعل

  عيوب نظام الشهر الشخصي.     :ثانيا

  عيوب نظام الشهر الشخصي في عدة أمور تتمثل فيما يلي : تتجلى 

بوت حقّه في إليه بثُ متصرف لليمنح ضمانات كافية  ، لامن خلال تصرفه مالك العقار أنّ  -
قت عرضه في أي و و يُ  عات قضائية بشأنه،عدة مناز مما قد يكون مصدرا ل ار،لعقّ ملكيته ل

 ئتمان في المعاملات العقارية .ل من درجة الإقلّ و يُ  ،كتسبه إالذي إلى زوال الحق 
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يقتضي ، حالة العقار المتعامل فيه أن يتحقق الشخص المستفيد (المتصرف إليه ) من -
جل التعرف عن هويته ي لهذا العقار من أالمالك الحقيق اف عن شخصكشَ ستِ البحث والإ

صوله  بالكامل وأسماء المالكين أو من اسم ولقب وهوية واسم والده وهويته واسم  ،كاملة
  وهي عملية شاقة ومتعبة . .السابقين وغير ذلك 

لصاحب  قررتَ  ،محل إعتبار ،ي تصرف في العقارهوية الشخص الذّ  نّ نظرا، ولأ       
التعامل ي يريد الشخص الذّ  من أنّ  يستوثق يطلب شهادة إثبات لكيالمصلحة الحق في أن 
  (1)له من عدمه. لكااما زال مو  ،معه هو فعلا مالك للعقار

ور الإقتصادي ، أثرا سلبيا على التطّ ر الشخصيلاشك أن لعيوب ومساوئ نظام الشه -
على وثائق  ءاً ة بناهالعدم تحديد العقارات بصور دقيقة نافية الج ذلك أنّ  .ولالدُ جتماعي والإ

فقد يعود مختلفة  حدوث تغيير في أسماء المالكين لأسباب يؤدي إلى ،المسح العام الأراضي
ذلك من  غير .   الميراث ،لعقار بالتقادمكتساب ملكية اإ ،القسمة العقارية سبب إجراء إلى

 تحديد مساحات العقارات . محالة إلى لاي تؤدي التصرفات التّ 

 قيقية في شيء . الحتتفق مع المساحات والحدود همية لاية قد تكون أحيانا و بصور تقريب    
 ،ئتمان في المعاملات العقاريةالإنعدام ها وإ ستقرار الملكية العقارية وضبطّ مما قد يخلق عدم إ

قاري قصد تنظيم للإشهار العالشروع في نظام جديد  ول إلىالأمر الذي دفع بالعديد من الدُ 
أو قدم على التصرف العقاري سواء بالإنشاء مُ  هو  وتجعل من أحسن تنظيم ، ،يةالملكية العقار 

وذلك بمجرد الإطلاع على  ،منذ إقدامه على التصرف بحقيقتهعالما النقض.  والتعديل أ
 ى إدارة، الممسوحة على مستو البطاقة العقارية المحدثة بعد إتمام عملية المسح العام للأراضي

    (2)الشهر العقاري.

  المطلب الثاني : نظام الشهر العيني . 
النظام الكفيل بحماية حق المتصرف والمتصرف إليه على حد  ،يعتبر نظام الشهر العيني   

من عملية  ىق الهدف المتوخومحاسن تجعله يحقّ  خصائص،من ز به يتميّ  سواء نظرا لما
  .الشهر العقاري

                                       
      09عباس عبد الحليم حجر ، شهر التصرفات العقارية.  دار محمود للنشر والتوزيع ، ص - (1)
  .16، ص يد خلفوني ، مرجع سابقمج -  (2)
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حيث خصصنا  فرعين،الذي قسمناه إلى  ،هذا المطلب نظام الشهر العيني في سنتناول و    
   (1)لمزايا وعيوب نظام الشهر العينيالفرع الثاني  العيني،ل لمفهوم نظام الشهر الفرع الأوّ 

  الفرع الأول : مفهوم نظام الشهر العيني.

ء الأشخاص الصادرة عنهم لا تتم على أساس أسماعملية الشهر وفقا لهذا النظام،  إنّ     
لمعاملات مين قانوني لكل االمتصرف فيها وبالتالي فهو تأ اتقار ساس العأى لبل ع ،التصرفات

إنشاء أو  أوه يتطلب قبل إشهارها مراقبة جيدة للعقود والحقوق المتضمنة نقل لأنّ  ،العقارية
  والغير على حد سواء .  ،حقق الحجية في مواجهة طرفي العقدبما ي  ،تعديل حق الملكية

يكون مشبوها بعيب يتعلق بوجوده  ن لارف أشترط في التصّ يُ  ،جيةحتى يحقق هذه الحو     
(2)هضرورة توفير حسن النية لدى أطراف مع ،نفاذهصحته أو 

.  

ها اسم ل فيسجّ ي ،اقة عقارية خاصة متعلقة بكل عقارتخصص بط ،ووفقا لهذه النظام    
ت عليها بعد ، لتثبالثانير ل متصرف إليه بعد إجراء الشهاسم أوّ و ، المستفيد وقت إجراء الشهر

بحيث بمجرد ، الشهرا العقار من تصرفات تكون واجبة رد على هذي كل ما لبأوّ  لاأوّ  ،ذلك
ين تعاقبوا عليه ك الذّ ووضعية الملاّ  الإطلاع على هذه البطاقة يمكن تحديد وضعية هذا العقار،

  ونوعية التصرفات التي صدرت عن كل واحد منهم .

  وعيوب نظام الشهر العيني.   مزايا :الثانيالفرع 

ها وتسلسل ،ستقرار الملكية العقاريةإي يضمن نظام الشهر العين نّ على أ فقه يكاد يجمع ال    
ه وعلى الرغم من محاسنه إلا نّ حظ أالملا ،زهاعلى المعاملات العقارية ويعزّ  بما يحقق الحفاظ

  ه لم يخل أيضا من العيوب .نّ أ

  

  

  
                                       

    20رمول خالد ، مرجع سابق ص  -  (1)

 (2)–  �  14- 13سابق , ص ا��ر
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  ر العيني . أولا : مزايا نظام الشه

   (1):لنظام الشهر العيني جملة من المحاسن يمكن حصرها في النقاط التالية 

هو مفيد في السجل العقاري يعتبر عنوانا للحقيقة  فكل ما للمتعاملين،توفير الحماية التامة  -
 بالنسبة للغير. 

ان العقاري  على وبالتالي تفعيل فكرة الإئتم ،ستقرار الملكية العقاريةإام على يعمل هذا النظ -
 .رض الواقعأ

بعد التحقيق من المحررات المودعة ومدى صحتها  إلاّ م تتّ  لا النظام،نتقال الملكية وفق هذا إ -
 . لوها من إي عيب شكلي أو موضوعيوخ

دي الكثير من وبالتالي تفا فيه،قيقية للعقار المراد التعامل هذا النظام يعكس الحالة الح -
  .مستقبلاثار في هذا الموضوع ن تعات التي يمكن أاالنز 

ي الذّ الأمر  حدوده وموقعه ، ،الشهر العيني يستدعي تعيينا دقيقا للعقار من حيث مساحته -
، ومتجانسة بما يضمن ء الضريبة العقارية بطريقة صحيحةيسهل على الدولة تحديد وعا

   (2).اقتصادهاتنمية 
  .العقاريهن والرّ  قتراض،الإلى م عاقدز المتعاملين العقاريين للإالشهر العيني يحفّ  -
تغيير جذري في أنظمة  هيترتب على تطبيق إذ ،ورة في نظام الشهر"يعتبر السجل العيني ث -

  (3)التسجيل القائمة ''.
  ثانيا : عيوب نظام الشهر العيني 

امل وقبل كل شيء إعداد مسح عام وش يستدعى أولاً  ،العمل بنظام الشهر العيني إنّ  -
 قوامه وتحديد هوية حدوده،ان بيّ  ،مساحته ،مع تحديد موقع كل عقار منه ،البلدلعقارات 

  (4).وإمكانيات ضخمة ،طويلاً وهذا ما يتطلب وقتا   ،مالكال
يرة على عاتق الخزينة للأراضي من نفقات كبالمسح العام إتمام طلبه عملية تت لماا نظر  -

مثل دولة استراليا هر العقاري ختياري للشول بالعمل بالنظام الإبعض الدّ بدفع ، العمومية
                                       

  .34معوض عبد التواب، السجل العيني ''علما وعملا''، مرجع سابق ،ص –  (1)
.5عبد الحميد الشواربي، "إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه" ، مرجع سابق، ص - (2)   

  . 161ص  1992ار الفكر العربي ،الطبعة الثانية،، دلعملي في الشهر العقاري والتوثيق، المرجع اعزت عبد القادر - (3)
  .  6-  5فقه، مرجع سابق ص عبد الحميد الشواربي، إجراءات العقار في ضوء القضاء وال- (4)
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ذا النظام، أي ستفادة من فوائد هه على كل مالك للعقار يرغب في الإيعها بأنّ ر تشر قّ أ يالتّ 
 إجراءاتهتخاذ أن يطلب إ ،قاريما يسمى أيضا بنظام السجل الع أو ،نظام الشهر العيني

 (1) ويتحمل تكاليفه.
نجد العديد من  ،ي تعيق تطبيق هذا النظامجز التّ وانه وعلى الرغم من هذه العراقيل والحأ إلاّ  -

وذلك نظرا لما يحققه من ثقة  ،لكية العقاريةوحماية الم عتمدته كأساس لعملية الحفظ،إول لدّ ا
 . المتعاملين في العقار بصفة عامة وطمأنينة لدى

  قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع الجزائري  :الثالثالمطلب 

تلف الوضعيات القانونية ار العقار بالدرجة الأولى إلى إعلام الغير عن مخيهدف الإشه     
ق المودعة على مستوى ئالوثا ضبط، يجب ئتمان العقاريأجل تحقيق فكرة الإ، ومن للعقارات

  المحافظة العقارية وحفظها بتنظيم محكم ضمانا لصحة مجموعة البطاقات العقارية . 

رة الشكل ، ضرو يع العقود الخاضعة للشهر العقاريجم ط المشرع فيشتر ولهذا الغرض إ   
يتعلق  ومنه ما ،طرافنات أخرى منها ما يتعلق بالأ، إضافة إلى بياسمي والإشهار المسبقالرّ 

، الرقيب على صحة العقود هعتبار بإالمحافظ العقاري  رفضها ، وإلاّ بالعقار محل التصرف
  لم تتوفر فيها الشروط القانونية .  إذاإشهارها  ، ويمكنه رفضالقضائية الواجبة الشهر والأحكام

  ، قسمنا هذا المطلب إلى ثلاثة فروع : وحتى يمكننا دراسة هذه العناصر     

الثاني خصص ، والفرع لموضوع المحررات التي تكون محل الإشهار خصصنا الفرع الأول    
  الشهر المسبق.  يه مبدأوالفرع الثالث نتناول ف ،العقود الخاضعة للإشهار العقاري لشكل

  

  .عقاري المحررات التي تكون محل إشهار :الأوللفرع ا

المتضمن إعداد ، (1)12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  14ذكرت المادة   
  ا للإشهار العقاري : يي تخضع إلزامالعقود التّ  ،ل العقاريمسح الأراضي العام وتأسيس السجّ 

  يلى :  ل مسك مجموعة البطاقات العقارية إلى ماجأتلزم الإشارة من  ''
                                       

   68معوض عبد التواب ، مرجع سابق ص  - (1)
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سمية المنشئة أو الناقلة أو المصرحة أو المعدلة المتعلقة بالملكية العقارية جميع العقود الرّ  -1
 .العقاريةبعد تأسيس مجموعة البطاقات  عدبتستي التّ 

سيس تأي كان موضوع ل الذّ حقة للإجراء الأوّ للاّ اجميع العقود والقرارات القضائية  -2
بمقتضي التشريع الجاري به  والخاضعة للإشهار العقاري،لمجموعة البطاقات العقارية
 متيازات .  هون والإالعمل وكذلك تسجيلات الرّ 

المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح الأراضي والمثبتة للتعديلات التي تخص العقارات  -3
   .العقاريةالمسجلة في مجموعة البطاقات 

ل في مجموعة عقار محدد ومسجّ لتعديلات للوضعية القانونية ل، كل اوبصفة عامة  -4
 .ارية "البطاقات العقّ 

  فالفئة الأولى من هذه العقود تشمل :  
هن الحيازي الرّ  ،رتفاقحق الإنتفاع، حق الإ :: مثلالمنشئة للحقوق العينية العقاريةالعقود  -

 .العقاري ...الخ 
 في شركة...الخ كحصة  ع ، الهبة ، تقديم العقارالعقود الناقلة للملكية العقارية : كالبي -

نتقال الملكية حيث أوجب المشرع شهر عملية إ الشهادات التوثيقية لنقل الملكية بعد الوفاة :
في البطاقة العقارية  هادوقيّ  ةق، بواسطة شهادة موثّ بعد الموت الميراث أوالعقارية بالوصية 
 نه من جهة أخرىلة (الغرفة العقارية ): ''حيث أدو مجلس الوجاء في قرار لالمخصصة للعقار 

حق الملكية هذا تحول إلى الورثة حسب إجراء نقل  نّ فإ وفاة مالك العقارفي حالة  هنّ فإ
 .منصوص عليه في المواد '' 

يمكن  لا هنّ فإبالنتيجة  المذكورة،حيث أن فريق طبال لم يحترموا المقتضيات القانونية "     
ه نّ وأ جة الأولى قاموا بتطبيق القانونالدر  ن قضاةوبفصلهم كما فصلوا، فإ بة لدعواهمستجاالإ

  .(1)"  القرار المستأنفتأييد يتعين من ثمة 
                                                                                                                           

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  14المادة  -(1)
 . 

  

  
ضد والي ولاية .و من معه وم ط.م، قضية ورثة المرح 24/09/2001في  004851قرار رقم  1مجلس الدولة الغرفة  -  (1)

  . 160 – 158، ص 2002، 02مجلس الدولة ،العدد مجلة ، تلمسان ومن معه
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  مة، الصلح والشهر. إلى العقود الكاشفة: كالقسإضافة        
  ل، التخلي ) . و المسقطة: (العد وأالعقود        

، مثل : أحكام لق بما يلي: العقود والقرارات القضائيةلثانية من المحررات تتعا الفئة اأمّ       
أوامر نزع الملكية،  و ة بالبطلانالمطالبالبت في دعاوى حكام وأيدة التابعة للحجز العقاري االمز 
  .(2)متيازات العقارية الخاصةلإهون واا الرّ وكذ

متداد طيع الإيستبل  العقارية،يكون مرتبط فقط بالحقوق العينية  لاالإشهار  أنّ كما       
   (3).سنة 12: الإيجارات التي تمر عليها للحقوق الشخصية مثل

   سنة 12ي تمر عليها مدة لإيجارات التّ المشرع وضع مراكز منشئة ل ومعني ذلك أنّ      
  بالرغم من عدم إنشاءها لحقوق عينية .

س السجل يأسالمتضمن ت ،76/63من المرسوم رقم  85طبقا لما جاء في المادة       
حقوق  بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض النطق امية إلى" دعاوى القضاء الرّ  فإنّ  ،العقاري

  من  4-14إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة  بولها إلاّ لا يمكن ق ،هاناتجة عن وثائق تم إشهار 

  

م تّ  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري و إذا 75/74الأمر رقم 
  أشيرشتهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقديم نسخة من الطلب الموجود عليه تإثبات هذا الإ

  (1) "الإشهار

ي  ل العقار المتضمن تأسيس سجّ ، 76/63من المرسوم رقم  85ومن خلال المادة       
هر شك ،إلزاميا في الدعاوى العقارية اً أصبح الإشهار على مستوى المحافظات العقارية أمر 

المتعلقة ل المحررات الهاشمي في سجّ  لتأشيرا و ذلك يوضح ،العريضة الإفتتاحية في الدعوى
شهار أمام الجهات و هناك طريقتين لإثبات الإ  ،ي يكون موضوع الطلب القضائيبالعقار الذّ 

                                       
. 29، ص  1999، افريل  6محمد بوركي ، التوثيق والإشهار العقار ، مجلة الموثق ، العدد  -  (2)  
 -

ضي العام و تأسيس السجل المتضمن إعداد مسح الأرا 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  17لمادة ا(3)
 التجاري .

  
  المتضمن تأسيس سجل عقاري . 76/63لمرسوم رقم  85المادة  -  (1)
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ختصاص لمحافظ العقاري المتواجد بدائرة إمها اي يمنحها و يسلّ الشهادة التّ : القضائية و هما
  .(2)فتتاحية على قيام الإشهار العقاريأو التأشير في أسفل العريضة الإ ،العقار المتنازع عليه

و دم قبول العريضة، يؤدي حتما إلى ع ،التصرف اكلية الجوهرية في هذحترام الشّ عدم إ إنّ      
في و هذا نتيجة الصرامة  ،ات القضاء العادي أو جهات القضاء الإداري هأمام ج واءاً سهذا 

  .السابق ذكرها  85تطبيق نص المادة 
ه لا يستخلص من عناصر حيث أنّ " (3) قرار لمجلس الدولة الغرفة الأولى: لقد جاء في     

المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  85المادة  أن فريق ط قاموا بإحترام مقتضياتالملف 
 امية إلى النطقائية الرّ لدعاوى القضا نّ لأ ،المتضمن إنشاء السجل العقاري ،25/03/1976

إذا أشهرت مسبقا  ما في حالة رة لا تكون مقبولة إلاّ الوثائق المشه بإبطال الحقوق الناتجة عن
المتضمن إعداد مسح  ،12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  4-14طبقا للمادة 

المحافظ العقاري هر بموجب شهادة إذا ثبت هذا الشّ  ،الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري
  .هر "عبارة الشّ تقديم نسخة مؤشر عليها ب وأ
  
  
  

  .العقارية للإشهار شكل العقود الخاضع :الثانيالفرع 

التشريعات الحديثة  غير أنّ  ،لقد كانت شكلية العقود القاعدة العامة في التشريعات القديمة     
 غير أنّ  العقد، لإنشاء تيندراالإفيكفي تطابق  ،عتبرت القاعدة العامة هي رضائية العقودإ

كل ركنا لانعقاد العقد و فيكون العقد شكليا إذا كان ش ،هو القاعدة العامةستثناء عن الأصل و الإ
  .: عقد البيع العقاريذلك مثال
مراقبة مدى  العقاري المحافظكان لزوما على  مام و إنهاء إجراء الشهر العقاري،و لأجل إت    

  د في العقود و الوثائق المودعة لدى المحافظة العقارية وهي كالتالي: روط و القواعتوفر الشّ 
  .ـةرسميالدة ــقاع أولا:

                                       
- 

  . 18ص ، 2000 ، 9وى العقارية " مجلة الموثق العدد احمدي  باشا عمر " مقال شهر الدع (2)
  (3) 135ص  , 1العدد 2002 ,مجلة مجلس الدولة 24/09/2001المؤرخ في  004-851قرار رقم  -



  الفصل الثاني                      دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

31 
 

من  61نعقاد العقد و هذا طبقا لما تنص عليه المادة تعتبر الرسمية ركنا من أركان إ      
"       أنّ  ،المتعلق بتأسيس السجل العقاري ،25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم رقم 

  . "دم على الشكل الرسميقإشهار في محافظة عقارية يجب أن يل عقد يكون موضوع ك
عقد البيع  ،عقد بيع القاعدة التجارية ،التصرفات مثل: عقد الرهن الرسميفهناك بعض      

لا وارد على عقار فالعقد ال ،ع إفراغها في قالب رسمي لصحتهاي أوجب المشر التّ  ،العقاري
 بالمحافظة العقارية ولأنّ  هبشهر بعد القيام  تى بين الأطراف المتعاقدين إلاّ يترتب عليه أي أثر ح

المطلق  نلاو ينتج عن تخلفه البط ،هي ركن جوهري في التعاقدفق العقد هي توثيكلية الشّ 
  .و المتمم من القانون المدني المعدل 01الفقرة  324المادة  ضمنته و هو ما ت ،للعقد

ي تنص صراحة على إلزامية الرضائية في المعاملات هذه المادة التّ ه من خلال و عليه فإنّ   
يقوم بممارسة هذه المهنة ضابط عمومي مهمته  ،في محررات رسمية  ،ي تتعلق بالعقاراتالتّ 
 يكون العقد رسمي يجب أن يكون محرره ضابط الواجبة فحتى كلياتحترام القواعد و الشّ إ

عد تحريره في ،و موقوفا أو ممنوعا من العمل و لو مؤقتامعزولا أ الأخيرهذا كان  فإن ،عمومي
من جميع الأطراف بالإضافة إلى  قعاكان مو  و لكن يمكنه أن يصبح عقدا عرفيا إذا ما باطلا

   (1).ختصاصاتهف العمومي تحرير العقد ضمن إه يجب على الموظّ أنّ 
و له صلاحيات  ،لةو يعد ضابط عموميا كل شخص يكون حامل لأختام الدّ  ،و بصفة عامة   

رف في سمية و التصّ ي يحدد لها القانون صبغتها الرّ التّ ا بإعداد مختلف المحررات لة قانونمخوّ 
ضتها وّ ي فلطة العمومية التّ و ذلك بممارسته للسّ  ،ي تتعلق بإرادة الأشخاصالتّ ائق العقود و الوثّ 

  ولة.الدّ له 

إذا لم تكن مخالفة للقانون  ،رسمية و تنفيذيةبل الموثق سندات رة من قفتعتبر العقود المحرّ     
  .و المتضمن تنظيم التوثيق،88/27من القانون  05و هذا بصريح العبارة في المادة 

ي يعدها المحضر القضائي تكتسب صفة الرسمية طبقا الأوراق و المحاضر التّ  و لهذا فإنّ    
   (1).المتضمن مهنة المحضر 91/03 القانون رقممن  05لنص المادة 

                                       
  . 40ص  2000،  05كاتي آحمد " شروط انعقاد بيع العقار و شروط انتقال الملكية العقارية "،مجلة الموثق العدد  - (1) 

،المؤرخة في 52، المتضمن قانون الأملاك الوطنية ج . ر العدد 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم  - (1)
02/12/1990 .   
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ي تكون الدولة طرفا فيها مثل : حريرها مدراء أملاك الدولة و التّ تي يقوم بالعقود التّ  إنّ     
 ملاك الوطنية الخاصة و تأجيرها أو التنازللأالعقود المتضمنة بيع الأملاك العقارية التابعة ل

  .(2)عريكال المحددة في التششّ روط و الأعنها وفقا للشّ 

و فرض قاعدة  المحررات الخاضعة للشهر العقاري، لزامية إخضاعع من إدف المشر يه    
كام و بسط مراقبتها على السوق العقارية و تحصيل ولة من إحإلى تمكين الدّ  ،الرسمية

  .العموميةمستحقات للخزينة 

  راف .ـــن الأطـ: تعييثانيـــــا

ه يتطلب ذكر فإنّ  ،العقاريةلعملية إشهار عقد أو قرار قضائي على مستوى المحافظة      
  .التاليةات انيالب
  الموطن  و الجنسيةزدياد تاريخ و مكان الإ ،قباللّ سم و الإ النسبة للأشخاص الطبيعية،بف     

و يجب المصادقة على ذلك من قبل موثق أو كاتب ضبط أو سلطة إدارية في أسفل  ،و المهنة
المتعلق بتأسيس  76/63م من المرسوم رق 62 : عليه المادةو ذلك ما تنص  ،كل جدول
  .لقاريالسجل ا

و يتم التصديق على هوية الأطراف بتقديم مستخرج من شهادة الميلاد لا يقل تاريخ      
   (1) .م العقد أو إصدار القرار القضائيإبراتحريرها عن سنة واحدة من 

و النقبات      ركات و الجمعيات ن ذكر هوية الشّ يتعيّ  ،عتباريةشخاص الإا بالنسبة للأأمّ     
و ذلك من خلال ذكر تسميتها و إظهار رقم التسجيل في  ،الأخرى و الأشخاص الإعتبارية

  .التجاريل السجّ 
و     لجمعياتلرح به صّ المكان المفيجب ذكر المقر والتاريخ و  ،شركات التجاريةلو بالنسبة ل   

  للنقابات.مكان و تاريخ و مقر إيداع القوانين الأساسية 

  .ارات ـــن العقـتعي : اـثالث

                                       
المؤرخ في ،52ج . ر  العدد  ،المتضمن قانون الأملاك الوطنية ، 01/12/1990المؤرخ في  90/30القانون رقم   (2)
02/12/1990 .  

 
 .28محمد بوركي مقال " التوثيق و الإشهار العقاري " المرجع السابق ص  -  (1)
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، في المواد يالمتعلق بتأسيس السجل العقار  ،63/ 76لقد نص المشرع في المرسوم رقم      
مقتضاها ن بي تبيّ التّ  114ة للعقار، والمادة ة القانونيّ ، على الوضعيّ 71 غايةإلى  66،27،21

  ق العقارية الدقيقة .ئاالوثّ  تكوين

لاف بالنسبة تخإا جعل ممّ  ،لتراب الوطنيكافة على اعمم تعملية المسح لم  نّ أ إلاّ      
 الخاصة العقاراتمختلف مسح م فيه ي تّ الذّ  في الإقليماقعة للمعلومات الخاصة بالعقارات الو 

  .ممسوحةليم الغير اقبالأ

 القواعد الخاصة بتعيين العقارات الواقعة في منطقة ممسوحة :  -1

ئي موضوع قرار قضا أو: "كل عقد على مايلى 76/63من المرسوم رقم  66نصت المادة     
ي يقع ن فيه بالنسبة لكل عقار يعنيه النوع والبلدية التّ ، يجب أن يبيّ إشهار في محافظة عقارية

 " ) وما يحتوي عليه من مسح أراضيسم و رقم المخطط والمكان المذكورفيها وتعيين (الق
  ت الواقعة في أقاليم ممسوحة هي : ن بها العقاراي تتعيّ العناصر التّ  نّ وبالتالي فإ

والتي عبر  76/63من المرسوم  66 :المادةي نص عليها المشرع في التّ  :العقارطبيعة  - أ
 .عنها بـ "النوع " 

ويكون وفق القانون الساري المفعول به المتعلق بالتنظيم  :العقارقع فيها يالبلدية التي -ب   
    .للبلادالإقليمي 

الإقليم هو جزء من  المشرع،فها هي المساحة الممسوحة كما عرّ و  :المسحقسم مخطط  -ج
 ، بحيث يمكن نقله على ورقة من مخطط مسح الأراضي ويفضل أنّ البلدي المحدد بطريقة ما

  الثبات الكافي.طابع لها  على الحدود التيّ  يكون محيطه مؤسسا بناءاً 

به ضي يكون خاصا مسح الأرايجب وضع ترتيب وترقيم لمخطط  :المسحرقم مخطط  -د
  ائق المودعة مع المخطط. لتبسيط عملية مطابقة الوثّ 

فقرة  15 : ويعرف أيضا بـ " المكان المعلوم " وهو ما نصت عليه المادة المكان المذكور -هـ 
  . 76/62من المرسوم رقم  2
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ي يعتمد عليها لتّ ا ،ةوهي العناصر الأساسية والجوهريّ  :الأراضيمحتوى وثائق مسح  -و
، مما جعل المشرع طاقات العقاريةبانات المتعلقة بالفمن خلالها تضبط كل البي ،تحديد العقاراتل

ائق الخاضعة للشهر إرفاق مستخرج مسح الأراضي بالمحرر المودع يلزم محرري العقود والوثّ 
  .العقاريةعلى مستوى المحافظة 

 : وحةرات الواقعة في منطقة غير ممسلقواعد الخاصة بتعيين العقاا-2

من خلالها طريقة تعيين العقارات غير  ح، وضّ نتقاليةإمشرع بوضع أحكام قام ال      
 ن تتم عملية تعميم المسح العامأغاية  ، إلىائق المودعة للإشهار العقاريالوثّ الممسوحة في 

  .للأراضي عبر كامل التراب الوطني

 وألعقارات في مناطق ريفية عناصر التعيين، وذلك بحسب إذا كانت هذه ا تختلفإوقد     
  .مناطق حضرية  

  

، تكون بصفة بالنسبة للعقارات الريفية: ن العقارات الريفية غير الممسوحةقواعد تعيي  - أ
 (1)ة بطاقات عقارية فردية للمالكين.نتقالية في مجموعإ

حالة عدم وجود مخطط مسح  ه فينّ ، أ76/63من المرسوم  114لنص المادة طبقا و     
 يجب أنون موضوع إشهار في محافظة عقارية، قضائي يك قرار كل عقد أو نّ فإ الأراضي،

  .نوع العقار ،، محتوى العقار: موقع العقاريلي لكل عقار ريفي ماه مّ ض يوضح
لدى مصالح مسح الأراضي و المحافظة العقارية  هناك مخططات نظامية تا إذا كانأمّ     
  .ه يذكر رقم المخطط المحتفظ بهفإنّ 
 .الممسوحةقواعد تعين العقارات الحضرية غير  - ب

موجودة على طرقات  مبنية،ي تكون مبنية أو غير العقارات الحضرية هي العقارات التّ     
 ةنسم 2000لتي يزيد عدد سكانها عن التابعة للبلديات ا سكنيةمرقمة بصفة نظامية للجهات ال

 . 76/63 ممن المرسوم رق 21و هذا بمقتضى المادة 
                                       

 سيس السجل العقاريضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأتالم 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  27المادة  -  (1)
 مرجع سابق . ،
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      ن العقار الحضري يعلى عناصر تعي تنصّ فقد  76/63من المرسوم  27ا المادة أمّ    
 سم الشارع و الرقم .إ  ،العقار قع فيهاي يالبلدية التّ و هي ذكر 

في حالة عدم وجود مسح  حتىفتكون العقارات الحضرية موضوع إعداد بطاقات عقارية و    
 الأراضي.
  المسبق . دة الشهرـث : قاعــالفرع الثال

ي تّ ت الع قاعدة الشهر المسبق للحقوق و المعاملات الواقعة على العقاراشترط المشر إلقد      
شتراط قاعدة الرسمية للعقود و الوثائق المودعة لإجراء إبعد  ،ع الشهر العقاريتكون موض

  .العقاريالشهر 
و الواردة على العقارات حترام قاعدة الشهر المسبق للحقوق و المعاملات الواقعة إ فإنّ     
" لا يمكن ي جاء في نصها مايلي:و التّ  76/63من المرسوم رقم  88 عليها المادة تنص

مقارن مسبق أو  في حالة عدم وجود إشهار ،في محافظة عقارية القيام بأي إجراء للإشهار
و صاحب المتصرف أ يثبت حق. نتقال عن طريق الوفاةلشهادة الإللعقد أو للقرار القضائي أو 

  ..." .أدناه  89ذلك مع مراعاة أحكام المادة الحق الأخير و 
  الهدف من اشتراط قاعدة الشهر المسبق .أولا : 

في مجموعة البطاقات العقارية  تهدف قاعدة الشهر المسبق لحماية العلاقات المسجلة     
فقاعدة   ملكية العقار ين تداولوا علىالذّ  ينوذلك من خلال معرفة المالكين و المتصرفين السابق

ي نواجهها كثيرا في حياتنا العملية الشهر المسبق تمكننا من مواجهة التصرفات المزدوجة و التّ 
  .(1)نتقال الحقوق بين الأفرادإلتباسات في إمما تؤدي إلى خلق 

تصرفات والمعاملات القانونية الواردة على العقارات من لوتعتبر قاعدة الشهر المسبق ل   
  كما أنها تمنع خلق روابط موازية لها ،انات الأساسية بتسلسل إنتقال الحقوق العقارية الضم

  .تباس وتشابك في إنتقال الحقوقمن شأنها إحداث إل

                                       
،  1999ة ، منشأة المعارف الاسكندرية ، طبعالقضاء والفقه  ءاجراءات الشهر العقاري في ضو  ،عبد الحميد الشواربي  - (1)
  . 53ص 
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بمتابعة  ان يسمحانستمرارية و اللذّ تعطي للشهر نوعا من التماسك والإ هذه القاعدة كما أنّ     
إلاّ أنّ  إلى كونه يحمي صاحب الحق الجديد، فةضاو مصادرها بالإاملات العقارية ور المعتطّ 

     (2)ستثناءات في مختلف التشريعات العقارية.هذه القاعدة قد وردت عليها بعض الإ
  الاستثناءات  الواردة على قاعدة الشهر المسبق . ثانيا:

 ،عقاريةيراقب المحافظ العقاري قبل عملية إيداع الوثائق و العقود على مستوى المحافظة ال    
لم  في حالة عدم وجود إشهار مسبق ماا القانونية المنصوص عليها قانونلشروط ل هالمدى توافر 

  المشرع . اعليه نصّ ي التّ  ستثناءاتيتعلق الأمر بالإ
 .  76/63ثناءات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم تالاس - أ

 /76            المرسوممن  89ستثناءات في نص المادة : المشرع على هذه الإ نصّ لقد     
ه المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم في مواد، 25/03/1976المؤرخ في  63
و المعدل كذلك بالمرسوم  13/09/1980المؤرخ في  80/210رقم  رسوممبال 15، 18 89
  .هأعلا 88ق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة تطب "لا، والتي تنص على 93/123

 8ي يتم تطبيقا للمواد من الحقوق العقارية في السجل العقاري والذّ  شهرب الإجراء الأولي عند -
 .76/63المرسوم  من 18إلي 

ثابتا قبل  كتسب تاريخاإالحق الأخير ناتجا عن سند وصاحب أحق المتصرف  عندما يكون -
 (1)".1971يناير  أول

  .العقاريالسجل الإجراء الأول الخاص بشهر الحقوق العقارية في  -1

  (2)من الوحدات العقاريةا كبيرا عدد بعد النتائج الأولية لعملية مسح الأراضي العام أنّ      
 دون سندات ووثائق قانونية مما أدى إلى ، بومملوكة لهم المحددة كانت مشغولة من قبل الأفراد

 لوحدات العقارية المدونة ة تلك ايلبغا لك أنّ ، وذتحديد المالكين الشرعيين بصفة أكيدة صعوبة 
 نتقلت إلى مالكيها عن طريق الإرثفي وثائق المسح تتكون سواء من ممتلكات عائلية ا

                                       
  .149، ص  2006طبعة  ة،دار الخلدوني ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري  ،جمال بوشناقة  - (2)

 
المتعلق بتأسيس السجل العقاري و التى تم تعديلها  25/03/1976المؤرخ   76/63من المرسوم رقم  89انظر المادة   -  (1)

   . 1993/ 23/05المؤرخة  34المعدل والمتمم ،ج . ر العدد  19/05/1993المؤرخ في  93/123بموجب المرسوم رقم 
ع سابق :" الوحدة العقارية هي مجموعة القطع المجاورة التى ، مرج76/63من المرسوم  02فقرة   23انظر المادة   (2)-

  بالنفس  الأعباء." ةتشكل ملكية واحدة أوملكية على الشيوع والمثقل
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 الاستيلاءممتلكات تم  أو الفرنسي أحكام القانون المدني إلى ، ولم تكن تخضع من قبللمتعاقبا
  .وسندات رسمية وثائق ب لم تثبت  عرفية  عليها بطريقة 

 :  01/01/1971كتسبت تاريخا ثابتا قبل العقود التي ا-2
، هذا الاستثناء على 1971أول جانفي قبل تاريخ  ةالمحرر  العرفيةالعقود  تلقد اكتسب    

المؤرخ في  210/ 80من المرسوم  03قاعدة الشهر المسبق والتي نصت عليها المادة 
المؤرخ في  76/63من المرسوم  89،18،15المعدل والمتمم للمواد  ،(3)13/09/1980
  يلى :  المتعلق بتأسيس السجل العقاري والذي جاء فيها ما 25/03/1976
المذكور أعلاه  25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  89ل المادة تعد    

طبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من ت " لا :89المادة :يلي بها ما وتستبدل وتتمم 
  أعلاه: 88المادة 

جراء الأول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون الإ عند -
  .المرسوممن هذا  18لى إ 08متمما تطبيقا للمواد من 

الأخير ناتجا عن سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل وصاحب الحق عندما يكون حق المتصرف  -
الصادر  93/123 بموجب المرسوم 89وقد عدلت بعد ذلك المادة  ،1961أول مارس 

ليصبح قبل  80/210ومددت التاريخ المذكور في المرسوم  19/05/1993بتاريخ 
01/01/1971. 

الذي طبق على قاعدة الشهر المسبق   ،ستثناءمن خلال هذا الا هوما يمكن استنتاج      
 قبل ةلمسجلا نة المحررة من طرف الكتاب العموميكان في بداية الأمر على العقود العرفي

المؤرخ  80/210من المرسوم رقم  03، وذلك بمقتضي المادة 1961جانفي  1
 19/05/1993المؤرخ في  93/123، ولكن بمقتضى المرسوم رقم 13/09/1980

أول   تاريخ إلىهذه العقود العرفية المسجلة   أثرمدد ، 76/63رسوم مالمعدل والمتمم لل

   .(1)1971جانفي 

                                       
.15/05/1980، المؤرخة في38الجريدة الرسمية ، العدد - (3)  
ص  2002طبعة  يع، الجزائر،لتوز لطباعة و النشر و اة لمو داره ،المنازعات العقارية زروقي ليلى و حمدي باشا عمر، -   (1)

221.  
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 136956 م، ويحمل الرق20/02/1997ر مبدئي بتاريخ در قراوفي هذه المناسبة ص      
لعقد ا بإبطال ، فقضىالقوة الإلزامية للعقود العرفية القضاء العادي حولاجتهاد  جسد فكرة

وابتداء ، وإعادة الأطراف إلي الحالة التي كانوا عليها قبل إبرامها العرفي المحتج به في القضية
لملكية لقلة على اعتبار قاعدة الرسمية في العقود الناالقضاء العادي  من هذا التاريخ استقر

  العقارية من النظام العام.
وذلك بإصدار قرارين الأول بتاريخ  الاجتهاد،وقد قام مجلس الدولة بالتأكيد على هذا     
يحمل الرقم  26/02/2000التالي بتاريخ ب، و 18 -64 – 43ويحمل الرقم  14/02/2002
   (2).انون المدنيمكرر من الق 324لك على المادة ي ذمعتمدا ف 21- 04- 19

  
  
  
 المنصوص عليها في التشريعات العقارية الأخرى . ستثناءاتالا - ب

وص التشريعية جوع للنصّ ر وبعد ال 76/63الواردة في المرسوم رقم  ستثناءاتلإا إضافة إلى     
دة الشهر المسبق وهي قاع أخرى على تثناءاتسإ، هناك ظمة للملكية العقارية في الجزائرالمن

  : كما يلي
  .إشهار عقد الشهرة (شهادة اكتساب الملكية بالتقادم المكسب ) -1

، المتضمن إجراءات التقادم المكسب المادة الأولى منه 83/352وم رقم بموجب الموس     
ل إجراء هرة هو أوّ ن تحرير عقد الشّ ، فإ(1)عتراف بالملكيةشهرة المتضمن الإوإعداد عقد ال

  .المسبق هرشّ الناء على قاعدة ث، فهو استنسبة للعقاربال

                                       
ص  2002  ،2في المنازعات الإدارية "مجلة مجلس الدولة، العدد "" دور القاضي الإداريبوصوف موسى، مقال بعنوان -  (2)
29 .  

  
 

، المتضمن إجراءات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة والمتضمن  21/05/1983المؤرخ في  83/352المرسوم رقم   (1)-
 . 04/05/1983المؤرخة في  21لاعتراف بالملكية ، ج، ر العدد ا
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شكال لأل: "محرر رسمي يعد من قبل موثق طبقا هعقد الشهرة على أنّ ف يفيمكن تعر      
يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب  ختصاصه،إ و القانونية وفي حدود سلطته 

  بناء على تصريح طالب العقد ". 

هير الوضعية العقارية للأملاك التي لم تط هذا النوع من التصرفات لأجلوقد وضع المشرع     
أكثر الملكيات العقارية الخاصة في بلادنا  نّ وذلك لأ للأراضي،فيها عملية المسح العام  بعد تتم
   .مكتوبةتملك سندات رسمية  لا

  .مسوحةتراب بلديات غير مفي وز عقارا من نوع الملك بدون سند ووثائق فمن كان يح   

نقطاع والعلانية  وهو عدم الإ ستمرارية،ر فيه شروط الحيازة، الهدوء، والإتتواف أنويجب    
عتراف ها، فيمكن أن يطلب الحصول على الإوليست مشوبة بلبس أو غموض وغير متنازع علي

  بالملكية من قبل الموثق وذلك بإعداد عقد شهرة له .

  

  

  :ازةـالحيادة ــار شهـإشه-2

 ر لاالحائز على العقا نّ ، وذلك لأشهر المسبقال ستثناءا على مبدأإر شهادة الحيازة تعتب    
 تكون موضع الحيازة لم يحرر بشأنها عقد خاص ض التيّ ر الأ ، ويمتلك لوثائق وسندات قانونية

الأقاليم و لك في المناطق ذ، و لشكليات التسجيل والإشهار العقاري، فشهادة الحيازة تخضع بها
  فيها إعداد سجل مسح الأراضي .بعد  يعد التي لم 

 90/25وما يليها من القانون رقم  39المشرع على شهادة الحيازة في المادة  فقد نصّ     
  (1)المتضمن التوجيه العقاري. 18/11/1990المؤرخ في 

                                       
المؤرخة في  49المتضمن توجيه العقاري ، ج،ر العدد  18/11/1990المؤرخ في  25/ 90من القانون رقم  39لمادة ا -  (1)
18/11/1990.  
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ة قطع، غير منةن تكون ملكية هادئة، مستمر أعلى  رض،أفكل شخص يمارس ملكية على     
يسلمها له رئيس المجلس الشعبي البلدي  ن يحصل على شهادة الحيازة التيّ أكنه ، يموعلانية

  .90/25من القانون رقم  40للمادة  ، وذلك طبقاناءا على طلب الحائز أو الحائزينب

 ي يحدد كيفيات إعدادالذّ  27/07/1991المؤرخ في  91/254فبموجب المرسوم رقم     
  (2)شهادة الحيازة وتسليمها.

ازة الملكية العقارية الفلاحية عقود ملكية الأراضي المتنازل عنها في إطار حي شهر -3

 ستصلاح أراضيها .بإ

حيازة الملكية ، المتعلق ب13/08/1983في  المؤرخ 83/18وبناءا على القانون رقم     
بواسطة مساعدات مقدمة  ستخدام وسائله الخاصة أوإيمكن لكل شخص  هنّ ، فإالعقارية الفلاحية

امج نستصلاح الأراضي التابعة للملكية العامة وذلك من خلال بر إ، القيام بعملية ولةن الدّ م
لك بانجاز وإتمام برنامج ، وذماعدا في حالة القوة القاهرة، عده، وتمنح للمالك مدة خمس سنواتي

  ستصلاح .الإ

  

  .في مراقبة إجراءات الشهر العقاري  الثاني : سلطات المحافظ العقاري المبحث

 ضي مهمة المحافظ العقاريتق، فتالسابق الذكر 75/74من الأمر رقم  22فبموجب المادة     
راف وكذلك في مدى صحة الوثائق والسندات المطلوبة قصد الأط التحقيق في هوية وأهلية
، قام بإجراء الشهر وبالتأشير الشروط المنصوص عليها قانونا ستفاء إالإشهار، ومتى تأكد من 

  اقات العقارية والدفتر العقاري .على البط

     ائق الخاضعة للإشهار، وجود أي نقص أو خلل في الوثّ ن اتضح للمحافظ العقاريفإ    
الطرف المتضرر من ممارسة  للإيداع، وهذا يمكن هالإجراء بعد قبول ردّ  اع، أوالإيدقام برفض 

  .ختصةأمام الجهات القضائية الم يالعقار  ن في قرارات محافظحق الطع

                                       
ر  .شهادة الحيازة وتسليمها ، جالذي يحدد كيفيات إعداد  ،27/07/1991المؤرخ في  91/254المرسوم التنفيذي رقم  - (2)

  . 31/01/1991المؤرخة في  ،36العدد 
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قمنا ، فقد من ثلاثة مطالبى هذه الموضوعات ضإل وسنتناول في هذا المبحث التطرق    
، والمطلب الثاني ي رفض الإيداعف ول لموضوع سلطة المحافظ العقاريبتخصيص المطلب الأ

و في المطلب الثالث قمنا بتوضيح مدى قابلية  ،الإجراء في ردّ لموضوع سلطة المحافظ العقاري 
  الجهات القضائية المختصة . أمامللطعن فيها المحافظ العقاري قرارات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .المحافظ العقاري في رفض الإيداع : سلطاتالمطلب الأول

   ائق المرفقة بها قصد الإشهار لدى المحافظ العقاري ائق و السندات والوثّ بعد إيداع الوثّ     

ن أو لاحظ المحافظ ذه المستندات، فإن تبيّ له لية الفحص الأوليوبعد قيام المحافظ العقاري بعم
  . (1)ر هذا الأخير رفض الإيداع، قرّ هكتشافإ، نقصا خطيرا يسهل العقاري

                                       
العقود إلى دفع  جال الإيداع تعتبر من النظام العام وعدم احترامها يعرض مودعيمن الأهمية بما كان أن نشير إلى أن آ - (1)

 G.Marty,P.Raynaud, »Les Suretes ,La Publicitéة حدد قيمتها قانون المالية راجع في ذلك .ينغرامات مالية مد

Foncière,’’ Tom3,Volume1,Sirey1971,P392. 



  الفصل الثاني                      دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

42 
 

، يقوم المحافظ العقاري بالبحث عن أسباب أخرى بعد ييبلغ قرار الرفض للمعنأن لكن قبل  
واحدة   التسوية مرة لقيام بعملية جل اأوهذا من  ، لتفادي رفض الإيداع مرة ثانيةدقيق تفحص 

(2)  

داع رفض الإي بتحديد أسباب، (3)76/63من المرسوم رقم  100: ولقد نصت أحكام المادة    
  : كالأتيوهي 

عدم  وفي حالة تغيير حدود الملكية  الأراضي،المستخرج مسح  عدم تقديم الدفتر العقاري أو -
 .تقديم وثيقة القياس

تقديم  وأ المودعة، ةمستخرج والمذكور في الوثيقحد العقارات في العند السهو عن ذكر أ -
 مستخرج يرجع تاريخه إلى أكثر من ستة أشهر. 

يثبت وفق يتم ولم ، لم لشرط الشخصيعندما يكون التصديق على هوية الأطراف وعلى ا -
 لمادةحكام الأيستجيب  الشروط التي نص عليها القانون، عندما يكون تعيين العقارات لا

 . 76/63رقم من المرسوم  66
نات تحتوي على البيا لا هونالرّ  متيازات وتكون الجداول المتعلقة بتسجيل الإعندما  -

ستمارات المقدمة من أو عندما تكون غير محررة على الإ ،93،95،98المطلوبة في المواد 
 طرف الإدارة . 

شهار غير صحيح دم للإي قُ العقد الذّ  و النسخة المودعة بأنّ ر الصورة الرسمية أهعندما تظ - 
   .من حيث الشكل

  متعلقة بشروط الجدول الوصفي للتقسيم .ال 71 إلى 67مخالفة أحكام المواد من  دعن -
آخرين  سببينقانون التسجيل على من  353ة الماد تو بالإضافة لهذه الأسباب نص    

  لرفض الإيداع وهما : 
 تحديد القيمة التجارية للمعاملة. بمعنى عدم ،العقد في حالة غياب التصريح التقييمي للعقار -
  عدم دفع المسبق لرسوم الشهر العقاري من طرف ملتمس الإيداع.  -

                                       
فرع عقاري  ،مذكرة التخرج لنيل درجة الماجستير في القانون  ي في القانون الجزائري "،محمودي رشيد "نظام الشهر العين -  (2)

  . 81ص  ، 2001 ،ةيدجامعة البل ،زراعي

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري مرجع سابق . 25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم رقم  100لمادة ا - (3)
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ه يتوجب على المحافظ فإنّ  ،(1)76/63من المرسوم رقم  107مادة لأحكام الو طبقا ا    
التصديق ما ظهر له على أن يبلغ للموقع  ،العقاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإيداع

و معنى هذا أن ز عليها، كالسندات المرت م صحة البيانات أو الخلافات أو عدم إشهارمن عد
  قرارات المحافظ العقاري يستلزم أن تكون مسببة.

 ففي حالة عدم إتمام إجراء التبليغ المنصوص عليه مباشرة للموقع على التصديق نفسه    
يوما من  15توجه الرسالة خلال ف، عليها مع الإشعار بالوصول ىفيتعين أن يتم برسالة موص

 15و على هذا الأخير قبل انقضاء مدة  ،موقع التصديق المبين في الوثيقةموظف الإيداع إلى 
رفض استلام الرسالة أو من الإشعار ب ،يوما من تاريخ التبليغ المباشر أو الإشعار بالوصول

  أن يقوم بتكملة الوثيقة أو إيداع وثيقة معدلة . ،الموصى عليها
المحافظ العقاري في حالة تعديل أو تصحيح الوثيقة بتنفيذ الإجراء بأثر رجعي من  مو فيق   

بتصحيح ما طلب منه أو لم يقم بإيداع  و في حالة عدم قيام موقع التصديق الإيداع،تاريخ 
و لو قبل انقضاء  .الوثيقة المعدلة أو إعلام المحافظ العقاري برفض أو استحالة القيام بذلك

  .(2)ه يرفض هذا الإجراءفإنّ  جلالأ
  .الإجراء سلطات المحافظ العقاري في ردّ  :الثانيالمطلب 

ائق شاملا و سريعا للوثّ  دقيقا،الإجراء فحصا  ردّ يتطلب  ،الإيداععلى العكس من رفض    
يقة شف المحافظ العقاري نقصا في الوثّ تإلى أن يك ،قانونية ي تظهر للمرة الأولىو التّ  ،عةالمودّ 

   .(1)ح هذه الأخطاءللملتمس لتصحي أجلالمقبولة فيمنح 

و عدم مبادرة المعني  في حالة انقضاء الأجل، ، إلاّ فلا يمكن استبعاد إجراء الإشهار نهائيا    
من  101فقد أشار إليها نص المادة  الإجراء، أسباب ردّ عن ا أمّ  الأخطاء،بتصحيح هذه 

   :ليةالتاتتضمن الحالات  76/63المرسوم رقم 

                                       
  مرجع سابق. ’ المتضمن تأسيس السجل العقاري  76/63من المرسوم رقم  107المادة  - (1)
ص  1999طبعة  للموثقين، الغرفة الوطنية 06العدد  ،مجلة الموثق، 2ج ،محمد بوركي " التوثيق و الإشهار العقاري" - (2)
30 .  
 125المتعلقة بإنشاء و مسك الدفتر العقاري، المرجع السابق، ص  1996/،15/09المؤرخة في  53، -22التعليمة رقم  -  (1)

.   
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  .متوافقةبها غير متطابقة و غير  رفقةعندما تكون الوثائق المودعة و الوثائق الم -
من المرسوم رقم  95/1كون مراجع الإجراء السابق المطلوب بالموجب المادة تعندما  -

متيازات غير متطابقة مع الوثائق و الإ هونو جداول قيد الرّ  الخاصة بالوثائق ،76/63
  .(2)عقاريالشهر ال دالمودعة قص

 65المادة  كما هو محدد في شخصيين الأطراف و العقارات أو الشرط اليعندما يكون تع -
   .دة على البطاقات العقاريةالمقيّ ت غير متطابق مع البيانا ،76/63من المرسوم رقم 

في الوثائق المودعة متناقضة مع  ةعندما تكون صفة المتصرف أو الحائز الأخير و المحدد -
  .العقاريةموجودة على البطاقات البيانات ال

من المرسوم رقم  104شف التحقيق المنجز من قبل المحافظ العقاري طبقا للمادة تعندما يك -
  .رفللتصّ غير قابل  الحقّ  أنّ  ،76/63

  .العامعندما يكون موضوع العقد أو سببه غير مشروع أو مخالف للنظام  -
  كان من الواجب رفضه .الإيداع  أنّ   ،إذا ظهر وقت التأشير على الإجراء -

أو بواسطة  ةا مباشر الإجراء إلى الموقع على التصديق فتكون إمّ  تبليغ قرار ردّ  ةأما طريق    
م يقو  نأفعلى هذا الأخير   ،ستلام يرسل للمعنيإشعار بالإ برسالة موصى عليها مع طل

  ريخ التبليغ يوما من تا 15جل أو إيداع الوثائق التعديلية في  بتعديل أو تصحيح السهو،

أولم يباشر به في الآجال  ،موقع على التصديق التصحيح المطلوب منهو في حالة رفض ال   
  .نهائياالإجراء  بذلك ردّ فيصبح  قراره،ت يالمحافظ العقاري بتثب فيقوم  ،القانونية المحددة

 محددأيام من انقضاء الأجل ال 8يبلغ القرار إلى الموقع على التصديق خلال مهلة ف    
  .المودعةمال الوثائق كح أو استحيلتص

لات إلا أنه توجد حا ،رشهاي طلب من أجل الإجراء كله الذّ فإن قرار رد الإجراء يعني الإ    
أي  ،فيكون فيها قرار رد جزئيا ،76/63من المرسوم رقم  106أوردها المشرع في المادة 
  ر بـ : وهذا إذا تعلق الأم ،الأطراف يخص إلا بعض القرارات أو

                                       
 ، مرجع سابق . 76/63من المرسوم رقم  95المادة  - (2)
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  .يرةالوثيقة المودعة إجراءات كث فيتضمن القرار أو ،ع الملكية من أجل المنفعة العامةنز  -
 إشهارالمنجزة بموجب عقد واحد  ،البيوع المتميزةأو  المزايدة حسب قطع الأرض -
  .أو نسخة التنبيه المساوية للحجز هونمتيازات أو الرّ إ  -

  .العقاريلمحافظ الطعن في قرارات و أخطاء ا :الثالثالمطلب 

  .نظرا لتشعب مهامها ودقتها، العقاري حافلة بالأخطار والمشاكلإن مهنة المحافظ   

ومسؤول عن حماية حقوق الأفراد  ،للمصلحة ومسيرا إداريا ،حيث تجعل منه مشهرا للعقود     
ء وأكثرهم تحملا للأخطا بذلك فهو يعد أكثر المهنيين عرضةو  ،في نفس الوقت موأملاكه

قة لتفادي كل ما من وروح المسؤولية والدّ ، فهو مطالب أكثر من غيره باليقظة ،لمسؤولية وعليهل
منح له المشرع الجزائري السلطة الكاملة في  ءة إلى صمعته المهنية من أجل ذلك،شأنه الإسا

في ه ابقة الذكر غير أنّ روط القانونية السفيها الشّ  أو إجراء كل وثيقة لم تراع ،رفض الإيداع
منح للأفراد  ال هذه السلطاتوخوفا من تعسف المحافظ العقاري في استعم مقابل ذلك،

  .(1)د قرارات وأخطاء المحافظ العقاريالمتضررين الحق في الطعن ض

  .العقاريالطعن في قرارات المحافظ  :الأولالفرع 

 12/11/1975المؤرخ في  74/ 75من الأمر رقم 24نصت المادة  وفي هذا السياق،   
  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري على مايلي : 

  " تكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ".
فإنه يجب على المعني بالأمر أن يرفع دعوى ، ومن خلال أحكام المادة المذكورة أعلاه     

لموصى  وذلك ابتداء من تاريخ استلام الرسالة ي خلال مدة شهرين،المحافظ العقار ضد قرار 
ى أمام المحكمة على أن ترفع هذه الدعو  ،(1)عليها التي تحمل قرار الرفض أو تاريخ رفضه لها

ختصاصها أو المحكمة التي يعمل إأي المحكمة التي يوجد العقار في دائرة المختصة إقليميا 
من قانون الإجراءات المدنية  801صاصها وهذا تطبيقا للمادة ختإالمحافظ العقاري في دائرة 

  .والإدارية

                                       
   .138رمول خالد، المحافة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ،ص -(1)

، المتضمن تأسيس السجل العقاري،المرجع السابق.  76/63من المرسوم رقم  110المادة  -(1)  
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مون يقدّ   هم إلى القضاء، كثيرا من المتضررين وقبل لجوئالملاحظ أنه من الناحية العملية    
ل عن أعمال المحافظات ية للحفظ العقاري بصفتها المسؤول الأوّ ئشكاوى إلى المديرية الولا

  (2)ختصاصها الإقليمي.إ ية الدائرة فيالعقار 
لرفض يتم ا لأنّ  ،فالجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن هي الجهة القضائية الإدارية   

   .قرارا إدارياو فه ،وذلك حسب أحكام قانون الشهر العقاري من طرف المحافظ العقاري
يثبت وجه  على المتضرر أن بدّ لا رات المحافظ العقاري قابلة للطعن،فحتى تكون قرا   

فيه إجراءات  تراع مأول ،التعسف والتجاوز في إصدار هذا القرار كأن يكون غير مؤسس قانونا
  فيمكن للمعني أن يتابع المحافظ إداريا وقضائيا أمام المحاكم الإدارية. ،التبليغ

  .العقاريالطعن في أخطاء المحافظ  :الثانيالفرع 

ي تستدعي التّ  ،طرف المحافظ العقاريمرتكبة من ال رر حق الطعن ضد الأخطاءللمتضّ  إنّ     
تكون الدولة  75/74رقم  من الأمر 23المادة ه طبقا لأحكام فإنّ  لتقصيري،اقيام أركان الخطأ 

حافظ العقاري بما جوع على المفي الرّ  حقّ الولة لدّ لحتفظت إو  ،ة عن تعويض المضرورمسؤول
كون  خطأ  وهذا في حالة ،ن نفس المادةوذلك بموجب الفقرة الأخيرة م ،دفعته من تعويض

  .المحافظ العقاري جسيما
يجاد ضامن أو إ ، هوولة محل المحافظ العقاري في دفع التعويضوالهدف من حلول الدّ    

  (1)كفيل قادر على دفع التعويض  في كل الأحوال.

في حالة ارتكاب  ولةو إلى جانبها مسؤولية الدّ  مسؤولية المدنية للمحافظ العقاري،فتقوم ال    
   (2).وترتب عن ذلك ضررا للغير ري خطأ أو إهمال عند تأدية مهامه،المحافظ العقا

وتتقادم هذه  ،اركتشاف الفعل الضّ إفتحرك دعوى المسؤولية في أجل عام واحد ابتداء من     
  (3)من ارتكاب الخطأ. ابتداءإعاما  15الدعوى بمرور 

                                       
ية لأملاك الدولة والحفظ ، المتضمن تنظيم المصالح الخارج02/03/1993المؤرخ في  91/65م رقممن المرسو  10المادة(2)-

 .العقاري، المرجع السابق

رية في القانون الجزائري "، بحث لنيل درجة الماجستير في القانون ،فرع عقود صداقي عمر، " شهر التصرفات العقا - (1)
  . 116، ص  1984ومسؤولية، جامعة الجزائر ، 

� �ذ�ك: -  (2)  .Denys Claude Lamontagne, ‘’ La Publicité Foncière’’, Opcit,P93را
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  .يالقضائصفة التمثيل  :الفرع الثالث

 إقليمياا من طرف الوالي المختص ل الدولة قضائيقتمثّ  ا بالنسبة لصفة التمثيل القضائي،مّ أ     
وذلك   ف بشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية يساعده في ذلك رئيس مصلحة الولاية مكلّ 

  السابق ذكره . 76/63من المرسوم رقم  111ذكر في المادة  بموجب ما

ء فأصبحت صفة التمثيل ممنوحة لمدرا ،(4)02/11/1992لمؤرخ في وبصدور القرار ا   
فين لأعوان المكلّ حيث أصبح لهم الحق في إصدار وكالات ل ،أملاك الدولة المختصين إقليميا

، سوى المالية في الدعاوى المرفوعة ضدهف بوذلك لتمثيل الوزير المكلّ  ،عاتابمكتب المناز 
:" يؤهل بتمثيل ه يؤهلأنّ  ص المادة الأولى من هذا القرارحيث تن، مباشرةكانت مباشرة أو غير 

  الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من : 

المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة المرفوعة أمام المحكمة  -
 العليا .

مام المجالس علقة بأملاك الدولة المرفوعة أمديروا أملاك الدولة بالولايات بالقضايا المت -
 .القضائية والمحاكم "

م إلغاء هذا القرار بموجب المادة الثانية من القرار المؤرخ في ه قد تّ علما أنّ      
ومنح بموجبه صفة التمثيل القضائي إلى مديري الحفظ العقاري ومديري  ،(1)20/02/1999

  .ميختصاصه الإقليإ، فكل حسب أملاك الدولة

قة بأملاك متابعة المنازعات المتعلوعلى المستوى المركزي، المدير العام للأملاك الوطنية ل    
المحدثة  عالمرفوعة أمام مجلس الدولة أو على مستوى محكمة التناز  الحفظ العقاري، و الدولة

المتعلق بتحديد  ،03/06/1998المؤرخ في  98/03بموجب القانون العضوي رقم
  .وتنظيمهاكمة التنازع ختصاصات محإ

                                                                                                                           
(3) - 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل ،  12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر رقم  23المادة  (2)
 العقاري ، المرجع السابق .

   ، الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة لتمثيل الوزير المكلف بالمالية أمام العدالة02/11/1992القرار المؤرخ في  - (4)
لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في  الحفظ العقاري، الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة و 20/02/1999القرار المؤرخ في  -  (1)

  .26/03/1999، المؤرخ في 20الدعاوى المرفوعة أمام العدالة،ج.ر، العدد
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: " يلي بما 20/02/1999من القرار المؤرخ في  1ا النص المعدل جاء في المادة أمّ          
  ف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة كل من: يؤهل لتمثيل الوزير المكلّ 

لعقاري المرفوعة المدير العام للأملاك الوطنية في القضايا المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ ا-1
  أمام :

  .المحكمة العليا  -
   .مجلس الدولة -
  .التنازعمحكمة  -
في  ه،العقاري بالولايات كل فيما يخصّ  مديري أملاك الدولة بالولايات ومديري الحفظ -2

 القضايا المرفوعة أمام: 

   .المحاكم  -
  المجالس القضائية  -
  المحاكم الإدارية ". -

  .ظة العقارية ونظام المسؤوليةفامحال المبحث الثالث : السلطة الوصية على

تعمل على تقديم الخدمات  التيّ  ،المحافظة العقارية كغيرها من المؤسسات العمومية الإدارية    
  .لة لها قانونالاحيات المخوّ فق الصّ وذلك و  للجمهور،

 حترامهاإومدى  ،ختصاصاتهاإفبهدف مراقبة المحافظات العقارية في ممارسة مهامها و      
لمصلحة تحت وصاية وزارة وضعت هذه ا نظيمية المتعلقة بالشهر العقاري،للقواعد القانونية والت

 ،ماتوالمكانيز والتي تعتمد في مجال مراقبتها لهذه المصلحة على مجموعة من آليات  المالية،
ت ؤولية سواء كانالمصلحة لمهامها قد ترتكب خطأ مما يؤدي إلى تحملها المسهذه فعند مباشرة 

كانت شخصية أو  القضاء العادي إذا بهافيختص  مرفقية،مسؤولية مسؤولية شخصية أم 
طة وهذا ما سيتم عرضه في المطلب الأول  الذي يتناول السل، إذا كانت مرفقية القضاء الإداري

والمطلب الثاني الذي يختص بنظام المسؤولية للمحافظة الوصية على المحافظة العقارية، 
  العقارية . 

  السلطة الوصية على المحافظة العقارية.  :الأوللمطلب ا
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العامة للأملاك الوطنية التابعة لوزارة  حافظات العقارية تحت وصاية المديريةوضعت الم    
ه سابقا كانت المحافظات العقارية علما أنّ ،(1)المالية وذلك لمراقبة أعمالها في مجال الحفظ 

، وذلك إلى غاية  (2)ادئب و التسجيل التابعة لوزارة الاقتصّ ة للضراة العامّ تحت وصاية المديريّ 
لأملاك الدولة والشؤون العقارية،  لتوضع بعد ذلك تحت وصاية المديرية العامة التسعينات

تحت  ،15/02/1995، المؤرخ في 95/54وجب المرسوم التنفيذي رقم ولتصبح مؤخرا وبم
  .(3)وصاية المديرية العامة للأملاك الوطنية

  

  هياكل الجهة الوصية . :الأولالفرع 

ختلاف التشريعات لإ ، تختلف وصياتها من بلد لأخر، وذلك نتيجةالعقاري مصالح الحفظ إ    
المحافظة العقارية لوزارة الفلاحة وفي ألمانيا  وصايةتتبع ي المغرب مثلا ، فففي بعض الدول

ويرجع ذلك إلى الحال في بلادنا  كما هو بع لوزارة المالية ،تالعدل ، أما بالنسبة لفرنسا فت لوزارة
هون تابعة للمصالح المالية، كانت محافظة الرّ  1962تاريخي حيث قبل  : أولهماهما سببين 

وذلك  المالية تملك جميع المعلومات العقارية،وزارة  نّ عملي لأبالنسبة للسبب الثاني فهو  اأمّ 
   (1)سبه  مصالح الشهر العقاريتي تكإلي الطابع الجبائي الذ إضافة

ي يحدد لذّ ا  ، (2)15/02/1995المؤرخ في  95/54رقم وبموجب المرسوم التنفيذي   
في مجال  حت مهام وزير الماليةضِ ، وُ منه 05ه طبقا للمادة صلاحيات وزير المالية فإنّ 

                                       
 1999- 11-04علاوة بن تشاكر، مقال "علاقة المحافظة العقارية بمصلحة مسح الأراضي" اليوم الدراسي المنعقد في  - (1)

  نظمته وزارة المالية .
المؤرخة في  36، يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،ج. ر العدد 23/06/1990المؤرخ  90/189رقم  المرسوم -(2)
  . 854،  ص 28/06/1990
المؤرخة في  15، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية ،ج .ر العدد 15/02/1995المؤرخ في  95/54المرسوم رقم  - (3)
  .  90/189 الذي بموجبه تم إلغاء المرسوم رقم 07، ص 19/03/1995

 
 05علاوة بن تشاكر، مقال "مهمة الموثق والمحافظ العقاري واحدة في حماية حق الملكية العقارية " مجلة الموثق، العدد  -  (1)

  . 26، ص  1998الغرفة الوطنية للموثق ، 
المؤرخ في 15 المالية ، ج.ر العدد  ، الذي يحدد صلاحيات وزير 15/02/1995المؤرخ في  95/54المرسوم رقم  - (2)
19/03/1995  .  
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ظيمية والإجراءات حكام التشريعية والتنر على تطبيق الأيسه ، إذوالعقارية الأملاك الوطنية
، وإعداد سجل مسح الأراضي العام وحفظه كما ستمرارسك السجل العقاري وضبطه بإاللازمة لم

  . العقاري يبادر بأي نص يتعلق بالأملاك الوطنية وسجل مسح الأراضي والإشهار

، المتضمن تنظيم (3) 15/02/1995في  المؤرخ 95/55بالنسبة للمرسوم التنفيذي رقم  أما   
 ملاكة للأة العامّ منه على أن المديريّ  06في المادة  ، فقد نصّ وزارة الماليةفي دارة المركزية الإ

، لعقاري ومسح الأراضيبينها المديرية الفرعية للحفظ ا منم عدة مديريات فرعية الوطنية تضّ 
  .ة على مستوى الوطنيونشاطات المحافظات العقاريأعمال  التي تلعب دورا هاما في مراقبة

  

  

   :التاليةويمكن تحدد مهام المديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي في النقاط     

 .القطاعم ي تضّ اقتراح وتحضير النصوص التنظيمية والتشريعية التّ  -
رامها عن حكام التشريعية والتنظيمية للقطاع والسهر على احتتوزيع المعلومات الخاصة بالأ -

  ق المراقبة والمتابعة.يطر 
محلية وزارات العمل والداخلية والجماعات ال: كالأخرىوالتعاون مع القطاعات  المساهمة -

 .والبناء والتعمير
، وإعداد ارية المنتشرة عبر قطر الجمهوريةدراسة التقارير التي تعدها المحافظات العق -

ات متيازات، شطبها ترقيم العقار هون، والإالوثائق، قيد الرّ  في مجال إشهارعامة حوصلة 
 يم حصيلة المداخل .، شهادات الترقيم المؤقت وتقيرية، تسليم الدفاتر العقاالممسوحة

في  اهوجمع اريرالتقّ المديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح الأراضي بدراسة هذه  و تقوم  
  .(1)الجهات الوصية تقرير مخلص يقدم إلى

                                       
 المرجع السابق. – (3)

 
 .26علاوة بن تشاكر ، المرجع السابق ، ص  - (1)
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  .ةـالرقابآليات  :الثانيالفرع 

وضع آليات تساعدها في مجال المراقبة ، وذلك لتفعيل سلطة بمالية ال لقد قامت وزارة     
به كل من مديرية الحفظ  فتي كلّ ، من بينها طريقة التفتيش الفجائي والذّ ضحالوصاية بشكل وا

  . ية على مستوى الإقليميشيات الجهو فتى الولائي، المعلى المستو العقاري 

أنّ  ر، إلاّ خفتختلف هذه العملية من محقق لآ نونيا،قا و يانلا فعملية التحقيق تعد عم نّ فإ     
منها تقرير أن يتضّ  ي لابدّ ق لأهم المراحل والجوانب التّ القاسم المشترك بينهما هو ضرورة التطرّ 

  .التحقيق

عتبارها أهم بإ وق ة ينطلق منها المحقق في عملية التفتيش هي المحاسبة والصندوأول خطو     
فالمحافظ   ،عملية مالية هر العقاريالشّ  العقارية فانطلاقا من أنّ داخل المحافظة ن يعمليت

ي تقبضها إدارة يل التّ ، وهي تختلف عن حقوق التسجّ هررسوم الشّ ب بتحصيل مطال العقاري
سوم على والحقوق العينية العقارية والرّ  اتة على القرار بالتسجيل بمناسبة إبرام العقود المنص

المبالغ المستلمة  مجموع أكد القائم بالتحقيق من أنّ ، فيت(1)التاخيريةالطلبات الخاصة والغرامات 
كما يقوم  نقصان ن زيادة أولنفقات داخل المحافظة العقارية دو وا(2)يساوي مجموع القيم المماثلة

، دفتر الصندوق ل العام للتحصيل مها: السجّ بعملية استطلاعية على السجلات علما أن من أهّ 
  الخ .... دفتر الإيداع

هرة ومدى مراعاة ، أن يراعي دراسة الوثائق المشّ يجب على المحقق في عملية التفتيشكما     
التخريجات عن  غوية المتمثل في طريقة تحرير الوثيقة المشهرة والأخطاء اللّ و الجانب الشكلي 

يب الترتد من تأكي قبة قسم السجل العقاري، حيث، لينتقل بعد ذلك إلى مرابعض التشطيبات
لومات تماطل المحافظ العقاري في عملية تسليم المع وأ، ومدى جدية الجيد للبطاقات العقارية

، كما يتأكد من صحة المخططات المساحية المعدة من طرف والوثائق من السجل العقاري

                                       
و أيقصد بالغرامات التاخيرية : الغرامة التي يدفعها المحررون الذين لم يودعوا في الآجال، العقود المحرر، من طرفهم  -  (1)

، 28/12/2003المؤرخ في  03/22، راجع في ذلك : القانون رقمبمساعدتهم ، والخاضعة لدفع رسم الإشهار العقاري
  .29/12/2003، المؤرخ في 83، ج.ر، العدد2004المتضمن قانون المالية لسنة 

 ةيقصد بمجموع القيم المماثلة : أن تكون هناك موازنة بين مجموع الإرادات ومجموع النفقات على مستوى المحافظ -  (2)  
  التأكد منه من خلال السجل العام لتحصيل . العقارية، وهو ما يمكن 
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ليصل في  .مصالح المسح ويقف على مدى التنسيق بين هذه المصالح والمحافظة العقارية
مقدما في ذلك ، ت مهمة تفتيشهاي أوكلّ لحالة المحافظة العقارية التّ  ص كليتشخي الأخير إلى

عملية  عتبار أنّ بإ  ،لالأوّ  تقرير خاص لمسؤوله الحلول الممكنة لتجاوز هذه النقائص بإعداد
   (3).التفتيش هي عملية توجيهيه بالدرجة الأولى

لأملاك ة لة العامّ المديريّ ، لماليةلتقرير إلى وزارة انسخة من هذا ا فيقوم المحقق بإرسال    
  .العقاريولة والحفظ وى لأملاك الدّ هالعقاري والمفتش الج للحفظ ةيّ الفرعة ، المديريّ ةالوطنيّ 

المصالح بدراسة الملاحظات و النقائص  تقوم المديرية الفرعية لتفتيش ذلك علىوبناءا    
 ه، محاولة إعداد مذكرة عمل توجبها الملحقةة وكذلك الملاحظات العامّ ، المسجلة في التقرير

ول التي يجب على المحافظ ، تحصر بموجبها النقائص المسجلة والحلالمحافظ العقاريإلى 
  إتباعها . العقاري

  

  .للمحافظة العقارية المطلب الثاني : المسؤولية الإدارية

قيقا لمصالح عامة ، حيث تأتيه تحتكون نشاطا ماديا ا، إمّ نشاطاتهاو  أعمال الإدارة إنّ      
ثر قانوني أ من خلاله لإحداث و نشاطا قانونيا تسعىأ، قانونية معينة دون إحداث أثار

  .(1)نمعيّ 

تحمل  ا يؤدي بها إلىمرفقي تكب خطأ، قد تر العقارية لمهامهافعند مباشرة المحافظة     
ة التي تثير نزاعا بين لهي المسأ ، فالمنازعة الإداريةمسؤولية الإدارية، فتشوب منازعة إداريةال

ادا إلى حق التقاضي يتم رفعها استنو ، ولةة في الدّ العامّ و بينهم وبين إحدى السلطات أ الأفراد
الثانية من حلقات حق التقاضي  ، من خلال مباشرة الحق في الدعوى وهي الحلقةالقضاء إلى

                                       
.   27، ص  2002،  05رمول خالد ، وقفات قانونية ، "مجلة الموثق ، العدد  - (3)  
   .11، ص 2010، "الأعمال الإدارية ومنازعاتها " ، مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشريع ، عزري الزين -  (1)
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سوية ل التيم ي، والبصدور الحكم النهائي البات فيها طافخاتمة المأن تصل إلى  ىإل
   (2)"من حلقات التقاضي عتبارها الحلقة الثالثة والأخيرةالقضائية (الحق القضائي ) بإ

  ة .ـالفرع الأول : تعريف المسؤولية الإداري

، ونوع من أنواع المسؤولية القانونية تنعقد وتقوم ية قانونيةالمسؤولية الإدارية باعتبارها مسؤول   
يمكن و ، رةاالضّ  ة عن أعمالهاة العامّ الإدار تعلق بمسؤولية ، وتلإداريفي نطاق النظام القانوني ا

 المؤسسات أوولة زم فيها الدّ تالة القانونية التي تلالح ها، بأنّ الضيق وجزئيا ديد معناها بالمعنىتح
ت رار التي تسببو الأضّ أ، رربدفع التعويض عن الضّ نهائيا  فق والهيئات العامة الإداريةاوالمر 

غير  أوارة مشروعة الأعمال الإدارية الضّ  الضارة سواءا كانت هذه الأعمال الإدارية فعلبللغير 
نظرية ، وعلى أساس وذلك على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ الإداري أساسا .مشروعة
  .(3)ةالعامّ  ارةولة والإدّ ر وفي نطاق النظام القانوني لمسؤولية الدّ المخاط

  

  لإدارية ضد المحافظة العقارية. ا الفرع الثاني : الدعاوى

ها فإنّ  ، يؤدي بها لتحمل المسؤولية الإدارية خطأ مرفقيلعند ارتكاب المحافظة العقارية     
ي ترفع ضد القرار الغير التّ غاء و ، وهما دعوى الإلررويين لجبر الضّ ها دعمواجهتّ في ترفع 

جبر  بها إلى يؤدي الأشخاصدعوى التعويض التي تكون نتيجة إلحاق ضرر يأخذ  وأ، مشروع
  .ضرر المضرور

ي تصدرها والتّ  الغير مشروعة، اتترفع دعوى الإلغاء ضد القرار اء : ـالإلغ وىـأولا دع 
  ثارها القانونية .محدثة لأالمحافظة العقارية 

 تعتبر الوسيلة إذالإدارية،  عاوىعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدّ : تتعريف دعوى الإلغاء  - أ
 تحريك وممارسة الرقابة القضائية .الة لالقضائية الفعّ و القانونية 

                                       
   6نفس المرجع , ص -  (2)
 .  24، ص 1994عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،  -  (3)
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ي عوى القضائية التّ " الدّ :هارف دعوى الإلغاء بأنّ كتور العميد طعيمة الجالدّ  قد عرفف      
و الهيئات أمام جهة القضاء أين يفين العمومّ والموظّ  أصحاب الشأن والمصلحة من الأفراد يرفعها

القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة من المحافظة العقارية إلغاء المختص بطلب ، الإداري
 "(1).  

أمام إحدى الجهات  رفوعة عوى القضائية المها :" الدّ بأنّ  لصغير بعليافها محمد و كما عرّ     
سبب عدم ب فظة العقاريةي تستهدف إلغاء قرار إداري صادر من المحاالقضائية الإدارية التّ 
  (2)أركانه من عيوب " مشروعيته لما يشوب 

مة بذاتها عوى الإلغاء مجموعة من الخصائص تجعلها قائلدّ  خصائص دعوى الإلغاء : - ب
ف يصه من التعار أن نستخل ذا ما يمكنالإدارية الأخرى وهعاوى متميزة عن باقي الدّ 
 : السابقة ونذكر منها

عوى قضائية هي د ماإنّ و ، ضائية : فهي ليست مجرد طعن إداريالإلغاء دعوى ق ىدعو  -
أمام سلطة  08/09رقم و الإدارية  ، ترفع وفقا لقانون الإجراءات المدنيةالكلمة عنىتم مبأ

ه بأنّ  أتر الإداري الصادر من المحافظة العقارية إن  قضائية تملك الحق في إعدام القرار
 غير مشروع .

كليا عن  ، تختلفغاءإجراءات  دعوى الإل راءات خاصة : إنّ غاء تحكمها إجدعوى الإل -
ة و الجهة المختصّ ى سواء تعلق الأمر بميعاد رفعها أعاوى الإدارية الأخر إجراءات باقي الدّ 

 الشروط الشكلية الأخرى لرفعها . شكل العريضة أو ر فيها أوبالنظّ 
 نّ ، وذلك لأوعية : فهي لاتتسم بالطابع الشخصيموضّ  وأ نيةعيّ  دعوى الإلغاء دعوى -

لعقارية، وليست موجهة ضد رار الإداري الصادر من المحافظة اة القالغرض منها هو مهاجم
 .مصدر القرار

يهتم بالقرار  عوى أنّ فع الدّ ار على ، لهذا ز بالطابع الموضوعي والعينيتتميّ  هالهذا فإنّ      
 .(1)مصدر القرار ىر إلدون النظّ  هعيوب نيبيّ  نأ الإداري أو

                                       
   244العامة ، ص  ة، رقابة القضاء لأعمال الإدار العميد طعيمة الجرف  - (1)
  31، ص  2007محمد الصغير يعلي ، دعوى الإلغاء ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة ،  - (2)
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من خلال إعدام  ،على مبدأ المشروعةنها هو الحفاظ الهدف م نّ ة : لأيدعوى مشروع -
، فللقاضي سلطة إلغاء المحافظة العقارية الغير مشروعة القرارات الإدارية الصادرة من
و محلية ، كانت الجهة المصدرة لها سواءا كانت مركزية أ ياً أالقرارات الإدارية غير مشروعة 

 ة .يوالمحافظة على مبدأ المشروع نونولة القاوهذا تكريسا لدّ 

  شروط دعوى الإلغاء :  -ج

روط روط شكلية وشّ ، وشّ عاوى الإداريةق على كل الدّ بة تنطمّ لدعوى الإلغاء شروط قبول عا    
  موضوعية خاصة بها فقط .

  .عوى )فع الدّ رها في راافروط الواجب تو ( الشّ  شروط قبول دعوى الإلغاء -1

لإجراءات المدنية والإدارية انون امن ق، المتضّ 08/09من القانون  13/01ت المادة نصّ      
ة محتملّ   ، وله مصلحة قائمة أوي شخص، التقاضي مالم تكن له صفة: " لايجوز لأعلى أنه

  ها القانون ".قرّ يُ 

 " عليه تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى"يثير القاضي وتضيف الفقرة الثانية     
  من النظام العام . هو شرط الصفة في الدعوى يعني أنّ  وهو ما

قانون الإجراءات المدنية  من 459وكانت سابقا هذه الشروط منصوصا عليها في المادة      
التقاضي  أهلية لصفة أوا لم يكن حائز  القضاء ما يرفع دعوى أمام أن لا يجوز لأحد " القديم

  .وله مصلحة في ذلك

قرر من تلقاء نفسه عدم ، كما يلأهليةا ونعدام الصفة أإاضي من تلقاء نفسه قرر القويُ     
  .ذا الإذن لازما "عوى إذا كان هرفع الدّ وجود إذن ب

عوى طراف الدّ بأهناك ثلاثة شروط متعلقة  نّ ه يتلخص بأنّ فإ ،جاء في النص وبناءا على ما    
  : وهي كالأتي

                                                                                                                           
.80ين ، المرجع السابق , ص عزرى الز  -  (1)  



  الفصل الثاني                      دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

56 
 

ائي القديم لم القانون الإجر  هقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد كسابق شرط الصفة :
  بل وجعلها من النظام العام . ،ص عليها صراحة ف الصفة رغم النّ عرّ يُ 

ي يباشر الحق في الدعوى من و الذّ وه عتداء،يكون صاحب الحق محل الإأن ويقصد بها    
  .جل تقرير هذا الحق وحمايتهأ

رفع ي فعوى ، وهي الأساس في قيام الحق اط الدّ المصلحة هي منّ  إنّ :  شرط المصلحة
نيها من وراء مباشرة عوى فائدة يجيجب أن يكون لرفع الدّ و ، عوى ضد المحافظة العقاريةالدّ 
عوى فع الدّ ايكون لر  ن أنه يتعيّ نّ غير مصلحة، ويعني ذلك ألا دعوى ب أ، تكريسا لمبدعوىالدّ 

تكون  ويجب أن العقارية عوى ضد المحافظة ة قانونية يتحصل عليها من وراء رفع هذه الدّ منفع
  .(1)محتملة  أن تكون المصلحة قائمة أو المصلحة قانونية أو

  

  

  

 ، يفرض التمييز بين أهليةعوىروط الدّ رط من شّ عن الأهلية كشّ  ثيالحد نّ إ:  ةـرط الأهليـش

كانت المنازعة الإدارية في كثير من الحالات  ا، ولمّ ويخص المعنّ الشّ  وأهلية بيعيلطّ ا خصالشّ 
رق لأهلية كل من خر معنوي اقتضى الأمر التطّ وآطبيعي ا شخص تجمع من حيث أطرافه

  (1)وي والمعنّ بيعي الطّ خص أهلية الشّ 

ا لممارسة حق التقاضي في الجزائر بالنسبة للشخص شترط قانون: يُ أهلية الشخص الطبيعي*
من  40سنة طبقا للمادة  19شد المدني أي بلوغه سن عوى بالر يتمتع رافع الدّ  ، أنالطبيعي

 ة لمباشرة حقوقه .ن يكون كامل الأهليّ ة وأاه العقليّ ع بقو ن يتمتّ قانون المدني وأال

وعلى كثرتها يمكن  متنوعة،و كثيرة  ةعتباريالأشخاص الإ : إنّ أهلية الشخص المعنوى*
  .عتبارية عامةإة وأشخاص عتبارية خاصّ إتصنيفها إلى قسيمين أشخاص 

                                       
. 81عزري الزين ، المرجع السابق ص - (1)  

. 88ص  عمار بوضياف المرجع السابق -
 (1)  



  الفصل الثاني                      دور المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

57 
 

المقاولات  ،ت هذا الوصف الشركات الخاصةو يدخل تح: عتبارية الخاصة شخاص الإالأ -
ل و تمثّ ، و الدواوين و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري  الجمعياتو 

 .القضاء عن طريق نائبها القانوني أمام كل هذه الجهات 
ذات ة ات العموميّ ة و المؤسسّ ة والبلديّ ولة و الولايّ هي الدّ  عتبارية العامة:الأشخاص الإ -

 الجديد و الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية  828و بالرجوع للمادة  ،ة الإداريةلصبغا
 تمثيل الهيئات العمومية .المؤهلين قانونا ل د الأشخاصحدّ قد  نجده 
و الوالي بالنسبة لمنازعات  ة،ولالدّ لمنازعات  بالنسبة المعنيالوزير ص فذكر النّ       
مثل القانوني و الم ،ةبي البلدي بالنسبة لمنازعات البلديّ ة و رئيس المجلس الشعالولايّ 

  .الإداريةغة ة ذات الصبات العموميّ ازعات المؤسسّ للمؤسسة بالنسبة لمن
منه  13و خاصة المادة  ،أما بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد     
عوى الإدارية بصفة ة و الدّ امّ عوى بصفة عرط لقبول الدّ لم يشر إلى الأهلية كشّ  نجده

  .خاصة
  رط من شروط قبول الدعوى .هلية لم تعد شّ الأ من هذا أنّ و يفهم    

يترتب  هأنّ  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد نجد  64بالرجوع إلى المادة و لكن   
  .(1)بطلان الإجراءات نعدام الأهلية إعلى 

I- لغاء: وى الإ ـالشروط الشكلية لدع 

مام الجهة القضائية الإدارية أيرفع المدعي دعواه  أنّ  هويقصد ب :الاختصاص القضائي -1
 .ومجلس الدولة أالمختصة نوعيا ( محليا ) سواءا تعلق الأمر بالمحكمة الإدارية 

ته المواد من جعال فقد ،الإداريختصاص الإقليمي لهيئات القضاء الإيخص  أما فيما       
  . 806إلى  803
إثارة  و يجوز وعي و الإقليمي من النظام العام،نّ ختصاص الالإ كما يجب الإشارة إلى أنّ       

 عوى المرفوعة ضدحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدّ فع  بعدم الاختصاص من أالدّ 
  ق.اج.م.ا. 807 المادة داريارته تلقائيا من طرف القاضي الإكما يمكن إث المحافظة العقارية،

رط شكلي لدعوى إلغاء القرار ي يعتبر كذلك شّ هذا بالإضافة إلى شرط المصلحة والذّ      
  .(2)الصادر من المحافظة العقارية 

                                       
89ص، عمار بوضياف المرجع السابق -

 (1)   
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 رط القرار الإداري : ـش -2

 831   830 ،829كثير من المواد منها المادة  في الشرط،أشار المشرع الجزائري لهذا    
  .عرفهيولكنه لم   ،الجديد 08/09من قانون 

 ، )ة " عمل قانوني يصدر عن سلطة إدارية ( المحافظة العقاريةبأنّ  رف القرار الإداريوقد عُ    
  . و يلحق أذى بذاته "بإرادتها المنفردة له طابع تنفيذي 

  و القرار الإداري بهذا يقوم على العناصر التالية وهي : 
عد قرارا إداريا ة العقارية يظتقوم به المحاف : ليس كل ما القرار الإداري تصرف قانوني -

قانونيا أي صادر بقصد و  ب أن يكون عملايج رف الصادر عنها قرارا إدارياوحتى يعتبر التصّ 
 ل أويعدت ونوني للمخاطب به وذلك بإحداث أثر قانوني يؤثر على المركز القاأحداث إإرادة 

 إلغاء مركز قانوني جديد أو قائم .
رف در العمل أو التصّ صاري إذا كون أمام قرار إدن :إداريةالقرار الإداري صادر عن جهة  -

 و مرفقية ) .م مركزها ( سلطة مركزية أو لامركزية إقليمية أو لا يهّ  .العقارية ةمن المحافظ
ن ن يصدر القرار أو التصرف م: و يقصد به أ ة المنفردةادالقرار الإداري صادر بالإر  -

اتفاق فالأعمال الصادرة نتيجة  ، تدخل إرادة أخرى ها دونتها وحدادر بإ، ة العقاريةالمحافظ
 لدعوى الإلغاء . ن تكون محلا، تعد قرارات إدارية و لا تصلح لأكالعقودإرادتين 

ادر عن المحافظة : يشترط في التصرف الصّ القرار الإداري تنفيذي و يلحق أذى بذاته  -
 (1)العقارية

ورها سواءا بمجرد صد ثر قانوني،أتحدث  نفيذي أي من شأنها أنتكون ذات طابع ت أن      
  .و التعديل بالإنشاء أو الإلغاء أ

 سأي أن يم، ذاتهذى بمحافظة العقارية أكما يجب أن يلحق القرار الصادر من ال      
  .(2)أي من شأنه أن يلحق أضرارا به ، بالمركز  القانوني للمخاطب به بصفة سلبية

                                                                                                                           
 . 84عزري الزين المرجع السابق ص  - (2)

 

  . 128محمد الصغير بعلى، المرجع السابق ص  - (1) 

.129المرجع نفسه، ص -   (2)   
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 اد .ــرط الميعـش-3

ن القرار تحصّ  و إلا جب على رافع الدعوى أن يحترمه،ي يدة بأجل،مق ءدعوى الإلغا     
تقرار الحقوق سوهذا ضمانا لإ، لغاءمن المحافظة العقارية ضد دعوى الإ الإداري الصادر

د لهذا قيّ  ،ساس بها متاحا في أي وقت لمن شاءإذا لا يعقل أن يكون الم ،والأوضاع القانونية
الأخرى بأجل يجب أن يحترم و إلا رفضت الدعوى  لدعاوىا ع هذه الدعوى على خلافالمشر 

  شكلا .

 الإدارية :  كمةميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المح -

جل رفع دعوى الإلغاء ضد القرار أفإن  ،الجديد 08/09من القانون  829بالرجوع للمادة     
من تاريخ تبليغ  ريست شهرأد بأربع دّ ح ،العقارية أمام المحكمة الإدارية ةالصادر من المحافظ

  .التنظيميالقرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو 

 :ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام مجلس الدولة  -

 عندما يفصل ،دعوى الإلغاء الإدارية فإنّ و من قانون الإجراءات المدنية  907وفقا للمادة    
في علقة بالآجال المنصوص عليها حكام المتتطبق الأ ،مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة

  . 832إلى  829المواد من 

أمام مجلس الدولة تقدر  ،غاء ضد قرارات المحافظة العقاريةجال رفع دعوى الإلآ أي أنّ     
  .نشرهأو  شهر من تاريخ تبليغ القرارأبأربعة 

الإدارية أو  لرفع دعوى الإلغاء سواء أمام المحكمة أشهرجل أربعة أ يجب الإشارة إلي أنّ      
 سبابحد الأأالجديد إذا توافرت  08/09من قانون  832قطع طبقا للمادة ينمجلس الدولة 

  التالية : 

  .مختصةن أمام جهة قضائية غير الطع *
  .طلب مساعدة قضائية  *
  .وتغير أهليتهأوفاة المدعي  *
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  (1)القوة القاهرة أو الحدث القجائى *
 رط التظلم الإداري المسبق :ـش -4

 لغي و لم يعد شرطا إلزاميا و إجباريا لا أمام المحكمة الإدارية  و لا أمامأرط هذا الشّ       
ص ي تنّ و التّ .م.ا من ق اج  830و هذا وفقا للمادة  ،ختياريإما هو إجراء وإنّ  ،مجلس الدولة

 ةمصدر  ةالعقاري ةم إلى المحافظتقديم تظلّ  " يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري: ه على أنّ 
  ...". 829القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 

رام تالذي يريد أن يتبعه بإح على الشخص لتزامإ، ولكن يقع ختيارياإه رط رغم أنّ وهذا الشّ       
  .(2)التي نص عليها القانون وإلا رفضت دعواه لهذا السبب، شكلياته و إجراءاته 

  
  
 ق بالعريضة :ـشروط تتعل -5

يضة الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعر ، ترفع .إمن ق.ا.ج.م ، 816 ، 815ا للمواد طبق    
ر البيانات التالية في من نفس القانون يجب توف 15وطبقا للمادة  ،مكتوبة موقعة من محام
  عريضة افتتاح دعوى .

 الجهة القضائية التي ترفع أمامها الدعوى . -
 اسم ولقب المدعي وموطنه . -
 له . خر موطنلم يكن له موطن معلوم فآ هنّ وطن المدعى عليه، فإاسم و لقب وم -
 تفاقي .الإو عنوي ومقره وصفة ممثله القانوني أسمية الشخص المت إليالإشارة  -
 عمة للدعوى .عرض موجز للوقائع و الطلبات ووسائل الإثبات المدّ  -
 الإشارة للمستندات والوثائق المرفقة المؤيدة للدعوى . -

ترفع الدعوى على يد  وجوبا أنمن نفس القانون  826و المادة  815ة وتنص الماد   
ات العمومية ذات ة و المؤسسّ ة و البلديّ ولة والولايّ أعفت الدّ  827أن المادة  إلامحام 

                                       
. 88- 87عزيزي الزين ، المرجع السابق ص -    (1)  
.88المرجع نفسه، ص - (2)  
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(     و توقع العريضة في هذه الحالة من الممثل القانوني رط،الشّ الصبغة الإدارية من هذا 
  ) . 828المادة 

وهذا ما  دعوى الإلغاء نسخة من القرار الإداري المطعون فيه لف بمترفق  أن ينبغيو   
لم يوجد مانع قانوني ومبرر قائم وثابت  وهذا تحت طائلة عدم القبول ما ،819أكدته المادة 

  كما لو امتنعت الإدارة عن تسليم المعني نسخة من القرار .
حافظة العقارية الممتنعة أن تقدم يجوز للقاضي الإداري أن يلزم الم 819ووفقا للمادة : 

  نسخة من القرار الإداري المطعون فيه في أول جلسة .
     من 821و  17و ينبغي كذلك لقبول الدعوى تسديد الرسم القضائي طبقا للمادة    
كما تقدم العريضة بعدد من النسخ  ، و يرفق وصل التسديد بملف الدعوى .إ،م .ج . .إق

  هم .يساوي عدد المدعى علي
  
  
  

 :الموازيةإلزامية شرط انتفاء الدعوى  مدى -5

بعد ما تناوله  اءات المدنية و الإدارية الجديد،قانون الإجر  م التراجع عنه فيهذا الشرط ت     
  . 276بموجب المادة المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنية القديم 

ل القانون القديم و لم في ظّ يتا لد مهذا الشرط لأنه و  ىلغأفق المشرع عندما و وحقيقة      
نشأة دعوى ب التاريخية لمرتبط بالأسبا هوجود ما أنّ ستئنائية جدا كإفي حالات  طبق إلاّ ي

  الإلغاء و التي لم يعد لها وجود .

من  169/3المادة  لح القضائي الوارد فيإجراء الص و كذلك أن المشرع قد تخلى عن    
إجراء مطيل  إلاّ  فلم يكن، لم يكن ذي فائدة هوحسنا فعل لأنّ  ،ىغالملالمدنية  قانون الإجراءات

  .ه لا يمكن بأي حال من الأحوال التصالح حول قرار إداري غير مشروع النزاع لأنّ لأمد 

I I - ة لدعوة الإلغاءيالشروط الموضوع: 
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يثبت  أنعلى الشخص الذي يطعن في مشروعية القرار الإداري ويخاصمه بدعوى الإلغاء     
لفقه إلى ها امقسّ قد و  صيب أركان القرار الإداري،ي ته مشوب بأحد العيوب الخمسة التّ بأنّ 

  عدم المشروعية الخارجية و الداخلية وهذا كما يلي : أوجه  : نوعان
 أوجه عدم المشروعية الخارجية :  -أ

عمل " عدم القدرة على ممارسة  :الاختصاصيقصد بعيب عدم  :الاختصاصعيب عدم  -1
   ."خرآختصاص شخص إنوني لكونه من قا

ف قانونا " قدرة الموظّ : لقرارات الإدارية الصادرة من المحافظة العقارية فيعنيبالنسبة ل اأمّ      
و بالتالي يكون القرار الإداري الصادر  .هاتينطاق صلاحتخاذ القرارات التي تدخل في إإلى 

ف قانونا على جة عدم قدرة الموظّ عن المحافظة العقارية معيب من حيث الاختصاص لنتي
  اتخاذه ".

  
  
 

و شخص أإذا كان صادرا من هيئة إدارية  ،ختصاصيكون القرار مشوبا بعيب عدم الإ        
   (1)هار صدإله القانون سلطة ل لم يخو 

اتها  في فراغ قرار إية رّ ح، للمحافظة العقارية القاعدة العامة أنّ   عيب الشكل و الإجراءات :-2
 وز أندون إتباع شكليات معينة  فيج ، فلا جناح عليها إن قامت بإصدار قرارها،ينشكل مع

  كل الذي تريده .كتابة أو في الشّ  ة أوتصدره شفاه
لعقارية في شكل معين من المحافظة ا إداريرط صدور قرار تالمشرع يمكن أن يش أنّ  إلاّ       

ذا فإ    الشكل  هذاتباع تلتزم بإ ية أنوهنا يجب على المحافظة العقار  ،ت محددة ووفق إجراءا
ه معيب كان قرارها غير مشروع لأنّ  كل حين إصدار قرارها، الشّ  المحافظة العقارية  هذا لم تراع

كليات السابقة على صدور القرار تشمل الشّ  . كما أنّ كل وحق الطعن عليه بالإلغاءب الشّ بعي
 و إلا كان القرار غير مشروع .تخاذها قبل إصداره إي يلزم كافة الإجراءات التّ 

  : أوجه عدم المشروعية الداخلية –ب 

                                       
.91-90الزين، المرجع السابق ص عزري  -

(1)   
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و يقصد به هو استخدام المحافظة العقارية  :في استعمال السلطة عيب الانحراف - 1 
عن المصلحة  دةسواءا باستهداف غاية بعي ها من أجل تحقيق غاية غير مشروعة،لسلطات
  ده لها القانون.حدّ ف الذي ير للهدّ امغ هدف ة أو بإستهدافالعامّ 

ي يترك فيه المشرع للمحافظ  الذّ  ،لمحافظة العقاريةلة التقديرية وهو عيب ملازم للسلط  
  ية في التدخل أو عدمه .العقاري جانب من الحرّ 

 المحافظة العقارية ملزمة باتخاذ لأنّ  ،هذا العيب في مجال السلطة المقيدة فلا يظهر أماّ    
  .ةافتراض استهدافه للمصلحة العامّ  مع ره القانون،قّ ر إداري على نحو ما أقرا
باقي العيوب يقوم بمراقبة  ز هذه الحالة عن الحالات الأخرى هو أن  القاضي فيوما يميّ   

بينما تراقب في  كل و الإجراءات،ختصاص و الشّ عد الإمن حيث قوا، القرار مدى مشروعية 
و للوصول إلى ذلك يجب  ،دار القرارمن إص هذه الحالة مدى مشروعية  الهدف المبتغى

  . (2)ر القراردمصنية عليه البحث عن 

ية : و يقصد به أن يخالف محل القرار الإداري إحدى القواعد القانون مخالفة القانونعيب -2
معناه أن تصدر المحافظة العقارية قرار  فمخالفة القانون ليس سوى المكتوبة أو الغير مكتوبة،

و ، : تنكر المحافظة العقارية قيام قاعدة قانونية ، مثالالقانونية أو يخالفه إحدى القواعد ريهد
بوت المخالفة المباشرة للقانون أو الخطأ  في تفسير القاعدة كانت ث لكن تتحقق المخالفة إذا

 (1).القانونية
ذ ة تكون سابقة عن اتخاونيّ و قانأة ا في حالة واقعيّ القرار إمّ سبب : يتمثل  عيب السبب-3

يكون  أن ن يتدخل ويشترط في سبب القرار الإداري القرار، وتدفع رجل المحافظة العقارية، لأ
 هي :  ه للقرار الإداري ثلاثة عناصر حيث أنّ  وجودا ومشروعا، وصحيحا قانونا،قائما وم

  .* الوجود المادي للوقائع 
  .* التكييف القانوني للوقائع 

  . عائورة الوقّ تقدير مدى أهمية وخطّ  *

                                       
 .  297 ص، 2006ث ملويا ، دروس في المنازعات الإدارية  دارهومة ، الجزائر ،آلحسن بن شيخ  -  (2)

 
   .95ص  ،المرجع السابق  عزري الزين، - (1)
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أو المادية (بدون الوجود المادي للوقائع  صدور القرار الإداري ب،بعيب السبو يقصد    
في التكييف القانوني و الخطأ  افظة العقارية لإصدار هذا القرار،تدفع المح التيّ  ،القانونية )

المادية  ورة الوقائعتقدير مدى أهمية وخطّ في أو صدور القرار نتيجة الخطأ  لهذه الوقائع، السليم
  (2)أو القانونية.

 يو التّ  ،ملالقضاء الكا ىدعاو  من أهم ويض : تعتبر دعوى التع  دعوى التعويض: ثانيا 
رار المترتبة ر الأضّ تهدف للمطالبة بالتعويض وجب التيّ  و يتمتع فيها القاضي بسلطات واسعة،

  عن الأعمال الإدارية المادية والقانونية .
إلى الجهة القضائية للمطالبة  حد المتقاضين أعوى التي يرفعها  دودعوى التعويض هي ال   

ص بها المحاكم الإدارية طبقا لقانون توتخ ،ضرر نتيجة أعمال إداريةمن  عما أصابه هبتعويض
  .الإجراءات المدنية والإدارية 

الصادر  المعيب حيث يؤدي إلغاء القرار الإداري يض مكملة لدعوى الإلغاء،فدعوى التعو    
بينما يؤدي التعويض إلى  ،المشروعية  وإعلاءمن المحافظة العقارية إلى تصحيح الأوضاع 

  .ا حماية حقوق الأفرادن معما يكفلاّ هالناتجة عنه ف جبر الأضرار
ها أصحاب كها ويرفعيحرّ  اتية التيّ قضائية الذّ عوى ال:" هي الدّ  عريف دعوى التعويضت- أ

ا انونة المختصة وطبقا للشكليات والإجراءات المقررة قالصفة والمصلحة أمام الجهة القضائي
أصابت حقوقهم بفعل النشاط  ضرار التيّ للأزم اللاّ و دل او الع للمطالبة بالتعويض الكامل،

 .(1)ادر من المحافظة العقارية "ر الصّ االإداري الضّ 

 مجموعة وجملة من الخصائصز بتعويض تتميّ دعوى ال نّ : إ خصائص دعوى التعويض - ب
ها بصورة فهي تسهل عملية معرفت يقة وواضحة،التي تمكننا من التعرف عليها بصورة دق

 م هذه الخصائص مايلي : أهومن  ،صحيحة 

تقوم بها  : اكتسبت دعوى التعويض الإدارية التيّ عوى التعويض الإدارية دعوى قضائيةد -
 :عليها ويترتبيم طويل وقد دمة القضائية منذ أعبيالمحافظة العقارية خاصة الطّ 

                                       
  . 198ص ،المرجع السابق عمار بوضياف ، - (2)

 
  .566عمار عوابدي ، المرجع السابق ص -  (1)
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ك وترفع وتقبل ويفصل فيها تقوم بها المحافظة العقارية تتحرّ  دعوى التعويض الإدارية التيّ  *أنّ 
  ة.ا و أمام جهات قضائية مختصّ نونرة قاكليات والإجراءات القضائية المقرّ في نطاق الشّ 

داري باعتبارها م الإو فكرة التظلّ  القرار السابق، فكرةكل من  كما أنها بذلك تختلف عن    
  .(2)مات إداريةطعون وتظلّ 

من الدعاوى  تعتبر دعوى التعويض :شخصيةعوى التعويض دعوى قضائية ذاتية و د-
 ا : اتية على أساس أنّهالذّ 

  .لرافعهامركز قانوني شخصي وذاتي حق أو  ك وتنعقد على أساس*تتحرّ 
ة ة أو المعنويّ ر الماديّ ستهدف تحقيق مصلحة شخصية وذاتية للتعويض عن الأضراتها *أنّ 
ة ة والشخصيّ بها الحقوق والمراكز القانونيّ  المحافظة العقارية والتي أصابت ألحقتها التيّ 

  .لرافعها
اط ها تهاجم المحافظة العقارية صاحبة النشّ ية وذاتية لأنّ شخصّ * تعتبر دعوى التعويض 

   .الإداري

 همها ر قانونية أثاأو عدة نتائج  يةو يترتب على كون دعوى التعويض دعوى ذاتية وشخصّ  
 :  

  لحة لرفع وقبول دعوى التعويض :التضيق في مفهوم شرط الصفة والمصلتشديد و ا -1
 ويقع  مركز قانوني وة أة قانونيّ الة أو وضعيّ حيث لا يكفي أن يكون الشخص مجرد ح       
 يةعد ذلك مصلحة جدّ بون وتنعقد له ال المحافظة العقارية لتكمس بفعل أعمّ  عتداء أوإعليه 

ة ومشروعة لرفع وقبول دعوى التعويض أمام الجهات القضائية خصيّ وحالة مباشرة وش
تحقق شرط المصلحة والصفة لقبول دعوى التعويض أن يكون يتطلب لوجود وت ماوإنّ ، ةالمختصّ 

الشخص صاحب حق شخصي مكتسب ومعلوم ومقررة له الحماية القانونية والقضائية بصورة 
فتنعقد له عندئذ المصلحة والصفة في رفع وقبول   ، ولة النافذةة في النظام القانوني للدّ مسبق

عادل و ال ة للمطالبة والحكم بالتعويض الكامل دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصّ 
  زم لإصلاح الأضرار التي أصابت حقوقه الشخصية المكتسبة .واللاّ 

                                       
.567نفس لمرجع،ص - (2)   
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ظر والفصل ية إعطاء سلطات واسعة للقاضي المختص بالنّ رتب على هذه الخاصتكذلك ي -2
ل على إصلاح ية المكتسبة وتأكيدها والعمفي دعوى التعويض للكشف عن مدى وجود الشخصّ 

 .القضاء الكامل اى التعويض من دعو وكذلك كانت دعو  تصيبها، الأضرار التيّ 
ن  دعاوى القضاء التعويض م: تعتبر دعوى  عوى التعويض من دعاوى القضاء الكاملد-

دعاوى  سلطات القاضي فيها واسعة وكاملة بالقياس إلى سلطات القاضي في نّ الكامل، لأ
 حيث سلطات القاضى في دعاوى التعويض الإدارية متعددة أهمها :  ،قضاء المشروعية 

لرافع دعوى التعويض ضد المحافظة  يمدى وجود الحق للشخص * سلطة البحث والكشف عن
  العقارية . 

  .ط المحافظة العقارية بضررفعل نشاّ كان قد أصيب هذا الحق بإذا  * سلطة البحث عما    

  .لضرر* سلطة تقدير نسبة ا  

  زم لإصلاح الضرر .* سلطة تقدير مقدار التعويض الكامل والعامل واللاّ   

  * سلطة الحكم بالتعويض.  

. وفقا لمنطق و أساس املالك القضاء من دعاوى التعويض الإداريةدعوى وعليه فإن       
  التقسيم التقليدي للدعاوى الإدارية .

 دعاوى قضاء : تعتبر دعوى التعويض منعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوقد-
ها وسيلة لحماية هذه الحقوق و الحريات الفردية و الدفاع عنها قضائيا في الحقوق نظرا لأنّ 

  .(1)ارة روعة و الضّ المحافظة العقارية غير المش أنشطة واجهةم

  تطبيق دعوى التعويض :  –ج  

 يض : كلية لتطبيق دعوى التعوّ روط الشّ لشّ ا-1

روط الشكلية لقبول رط من الشّ ق كشّ ب: المقصود بفكرة القرار الساوجود قرار إداري مسبق -
 .بصورة خاصة  دعاوى القضاء الكامل بصورة عامة ودعوى التعويض الإدارية

                                       
  . 568ص  عمار عوابدي، المرجع السابق،  -   (1)
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ستشارة ة العقارية الغير مشروع والضار بإاط المحافظخص المضرور بفعل نشّ هو قيام الش    
ات والإجراءات ة بواسطة تقديم شكوى أو تظلم إداري طبقا للشكليالمحافظة العقارية المختصّ 

يض الكامل و العادل و مطالبة هذه السلطة الإدارية للمحافظة العقارية بالتعو  رة،القانونية المقدّ 
 ال ة لأعمّ و الفنيّ     ةئع الماديّ سببتها الوقاّ  التعويض وإصلاح الأضرار التيّ  ،والمرغوب فيه

من المحافظة  يو ضمنك بهدف استصدار قرار إداري صريح أوذل  ارة،الضّ المحافظة العقارية 
ريحا أو ضمنيا المحافظة العقارية سواء كان ص فيكون ردّ  ،العقارية بخصوص هذه المطالبة

 .قاقرار إداريا ساب

أمام الجهات  الإدارية،و يجوز فقط للشخص المتضرر أن يرفع دعوى التعويض       
د الصريح للمحافظة العقارية وذلك في حالة الرّ  بالتعويض،القضائية المختصة للمطالبة 

    (2)لطلباتهالضمني بالرفض  دفي حالة الرّ  د أوبهذا الرّ إقناعه  عدمو  طلباته،على 
مسؤولية الإدارية هي ال أو: دعوى التعويض  د لقبول دعوى التعويضط المدة و الميعاشر -

ولها من الجهات القضائية يتطلب لرفعها من ذوي الصفة و المصلحة لقب دعوى قضائية،
ا ومن رة قانونلإجراءات القضائية المقرّ روط واكليات والشّ ن ترفع طبقا لمجموع الشّ ، أةالمختصّ 

فلا يمكن قبول  ،ط الميعاد أو المدة لقبول دعوى التعويض شر  ة المقررةبين هذه الشروط الشكلي
ه من تلقاء يثير و يجب على القاضي المختص أن  ذلك ،ب رخلال المعياد المقر  إلاّ  لأخيرةاهذه 
ويض من النظام العام ولا يجوز ويعد ميعاد رفع دعوى التع طراف الخصوم،أإذا لم يثره  ،نفسه

   .(1)استعمالهتفاق بين الأطراف على عدم الإ

 رط المصلحة والصفة لقبول دعوى التعويض : ش-

: إذا كان شرط المصلحة هو الأساس الجوهري لقبول دعوى التعويض الإدارية عن المصلحة -
المصلحة لرفع وقبول دعوى لتحقيق شرط  بدّ بحيث لا هوم شرط المصلحة في دعوى الإلغاء،مف

ن أذاتي وصاحب حق شخصي مكتسب و  ن يكون الشخص صاحب مركز قانونيأ التعويض،

                                       
الإدارية  نظرية الدعوى،  2الجزء ،مرجع النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ،عمار عوايدي  -   (2)

  . 575ص 
  

 
  603ص ساابق ،مرجع  ،عمار عوايدي  -   (1)
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المصلحة و كذلك أن تكون  المحافظة العقارية و يكون ضارا  اطيقع عليه ضرر بفعل نشّ 
أيضا أن ترفع من صاحب المصلحة أو  بدّ لا قانونية و مشروعة، و أن تكون حالة أو قائمة،

 .نائبوه، أو وكيله القانوني

قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على من   13: تنص المادة  ة في دعوى التعويضلصفا-
 أنه : 

محتملة يقرها  و له مصلحة قائمة أو لم تكن له صفة، " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما
  .القانون "

: " يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في الفقرة الثانية من نفس المادةو قد أضاف المشرع     
   في المدعي أو في المدعى عليه "

كلية : عريضة دعوى التعويض هي الوسيلة الشّ  كليات و إجراءات عريضة دعوى التعويضش-
رور طلبا للجهة يرفع ويقوم بواسطتها الشخص المضّ  التيّ  ،ة نية و القضائيّ ائية القانوّ والإجرّ 

لإصلاح الأضرار التي سببتها أعمال  لمختصة بالتعويض الكامل و العادل،القضائية ا
وعريضة دعوى التعويض بصفة خاصة هي جزء و إجراء من  ،ارة عقارية الضّ المحافظة ال

موذج الشائع إجراءات الدعوى يشترط فيها القضاء الإداري أن تكون العريضة مكتوبة وفق للنّ 
والمطبق وتتضمن على اسم و لقب وموطن وعنوان كل من المدعي والمدعى عليه  و كذا 

و يتم تقديمها أمام الجهة القضائية  كل وضوح ودقة،أسباب رفع الدعوى ب ملخص لوقائع و
 محاسبه . وأالمختصة ويوقع عليها من المدعي 

 رحلة إجراء وتكوين عريضة دعوى التعويض : م-1

حليا ة مالمختصّ  ر أمام جهات القضاء الإداري،المقرّ لكي تقدم دعوى التعويض في الميعاد    
اءات المدنية من قانون الإجر  801لأحكام المادة :وذلك طبقا  في النظام القضائي الجزائري،

رة في هذا رّ أن تقدم هذه الدعوى بموجب أحكام عريضة الدعوى المق لابدّ والإدارية الجديد 
و            مجموعة البيانات من عريضة دعوى التعويض يجب أن تتضّ وعلى هذا القانون، 

  المواصفات التالية : 

بح شرط إلزامي في أص يفالمحام موقع عليها من قبل محام،مكتوبة و  * أن تكون العريضة
الإدارية وقد نصت على هذا الشرط بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم  ،القانون الجديد
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و بالنسبة للدعاوى المرفوعة  ون الإجراءات المدنية و الإدارية،من قان 826و  815: المواد من
أحالت على المواد المتعلقة بالدعاوى الإدارية أمام المحاكم  التي 904أمام مجلس الدولة المادة 

   (1)من نفس القانون 905و المادة :   825إلى  815الإدارية من المواد 
  و لقب وعنوان كل من المدعي والمدعى عليه . اسم* أن تتضمن عريضة الدعوى الإشارة إلى 

  * ذكر الجهة القضائية المختصة .
  سس القانونية والوثائق.الأقائع و الو مجموعة و * ملخص موجز مركز من 

  و المسؤولية الإدارية .  السابق المطعون فيه بدعوى التعويض* صورة من القرار 
(     دمة من طرف السلطات الإدارية ائق والطعون و المذكرات المقّ * يجب أن تكون كافة الوثّ 

و   ولة و لحساب الدّ  باسم ،تقاضيك صفة اللتم التيّ  محافظة العقارية ) المختص الأصلي،ال
   .الزمانيختصاصها الموضوعي و المكاني و إالمحافظة العقارية في حدود 

  المدعى عليهم . د*يجب أن تقدم عريضة الدعوى في نسخ بعد
حق  إذا تعلقت بعقار أو ،* كما يجب أن تقدم عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية

قضية  تحت و أن تقدم في أول جلسة ينادى فيها على ال نون،عيني عقاري مشهر طبقا للقا
من قانون  17وهذا طبقا لأحكام  المادة طائلة عدم قبولها شكلا، مالم يثبت إيداعها للإشهار، 

  منها . 3 الإجراءات المدنية والإدارية الفقرة
  مرحلة تقديم عريضة دعوى التعويض :  -2

المختصة محليا  ،بأمانة ضبط المحكمة الإدارية ، * تودع عريضة دعوى التعويض الإدارية
مالم ينص القانون على خلاف ذلك و يسلم أمين الضبط للمدعي  ،مقابل دفع الرسم القضائي 

  كما يؤشر إيداع مختلف المذكرات والمستندات . ،وصلا يثبت إيداع العريضة 
وذلك بعد  الإدارية مسك بأمانة ضبط المحكمةد العريضة عند إيداعها بسجل خاص ي* تقيّ 

ريضة وعلى د التاريخ ورقم التسجيل على العيّ فيق قيمها في السجل حسب ترتيب ورودها،تر 
  .المستندات المرفقة بها

يسري  لا ،* في الحالة التي يجب أن تفصل فيها المحكمة الإدارية في أجل محدد بنص خاص
  .لضبطاريخ إيداع العريضة بأمانة امن ت ابتداءإ هذا الأجل إلاّ 

                                       
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية . ، 826إلى  801لمواد من اا - (1)
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* يفصل رئيس المحكمة الإدارية في الإشكالات المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي 
 (1)بل لأي طعناوالإشكالات المتعلقة بإيداع وجود المذكرات و المستندات بأمر غير ق

 رحلة تحضير ملف قضية دعوى التعويض الإدارية: م -3
  لخطوات التالية: باويض ة دعوى التعر عملية إعداد وتحضير ملف قضيّ تمّ     

المدعي والسلطات الإدارية ( المحافظة العقارية ) المدعى عليها  بين *القيام بمحاولة صلح
بأنه " يجوز للجهات القضائية الإدارية إجراء ، إ.م.ج.إق. 970 :وهذا طبقا لأحكام المادة

   ر أعلاه على أنه: من القانون المذكو  971.كما نصت المادة لقضاء الكامل "الصلح في مادة ا
  .ي أي مرحلة تكون عليها الخصومة "" يجوز إجراء الصلح ف

يبّين فيه ما تّم  ا،يحرر الرئيس تشكيلة الحكم محضر  ،وفي حال الوصول إلى إتفاق وصلح    
وهذا  الأمر غير قابل للطعن،ويكون هذا  ،زاع وغلق الملفويأمر بتسوية النّ  ،تفاق عليه الإ

  إ .إ.ج .م..من ق 973مادة طبقا لأحكام ال
تفاق صلح يحرر محضر حول عدم الاتفاق والصلح ثم تنطلق إوفي حال عدم الوصول إلى    

  وهي إجراءات التحقيق والخبرة.) بقية إجراءات إعداد وتحضير ملف القضية ( دعوى التعويض
لذكر تتحرك من القانون السالف ا 970 والصلح المقررة في المادة تفاق *عند عدم حصول الإ

 ملف قضية دعوى التعويض الإدارية، تحضيركليات عملية احل و إجراءات و شّ رّ بعدها  م
ليقدم القاضي المستشار المقرر في الدعوى بتبليغ العريضة لكل من المدعى عليه في الدعوى 

  .د في نسخ بعدد الخصوم في الدعوى وذلك في الآجال القانونية المقررة و إشعاره بضرورة الرّ 

و يشترط في مذكرات الدفاع المقدمة  ،لدى أمانة ضبط المحكمة الإدارية تودع مذكرات الدفاع  
، أن توقع من هذه الأخيرة و التي تحوز صفة من السلطات الإدارية ( المحافظة العقارية )

  (1)التقاضي.

                                       
 .  , قانون الإجراءات المدنية والإدارية 825إلى  821المواد من  - (1)

 
  ،ق.إ.ج .م .إ. 973،  971، 970لمواد ا- (1)
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دعوى : بعد عملية تنظيم وضبط جلسة النظر و الفصل في ال ة والمحاكمةمرحلة المرافع-4
ة محليا وطبقا الإدارية دعوى تعويض الإدارية على مستوى المحكمة الإدارية المختصّ 

ي تتكون أصلا وأساسا من رئيس الجلسة والمستشار المقرر ررة لهذه الجلسة التّ للإجراءات المقّ 
  أعضاء ومحام عام وممثل النيابة و أمين الضبط .  نو مستشاري

و إطلاع النيابة العامة  تعويض من طرف رئيس الجلسة،دعوى الو يعد ضبط ملف قضية     
ة أصلا نيّ حاكمة العلامو ال تبدأ جلسات المرافعة ة و المحاكمة،تشكيل هيئة المرافع على

نضباط والإ وءمقتضيات جو الهدوذلك في نطاق  ن،يأطراف القضية وممثليهم القانونيبحضور 
طرف كافة الأطراف الحاضرة في الجلسة وتحقيقهم من  ،والنظام والهيبة المطلوب وجودها

  ية .ائالقض
ومضمون  عائقّ من الو ي يجب أن يتضّ الذّ  ،رالمحاكمة بتلاوة تقرير المقر ة و تبدأ المرافع    
من كذلك كافة الإشكالات الإجرائية وكذا مضمون موضوع ، و أن يتضّ فاع للخصوم وطلباتهمالدّ 

  .القائم بين الطرفين في الدعوىالنزاع 
تحال القضية للمداولة،  فال باب المناقشة،محاكمة وإقة والعنتهاء من عملية المرافبمجرد الإ    
بدون حضور كل من أطراف  ،ىالحكم في الدعوى وتجر  فيه الذي يصدرحدد اليوم ويُ 

الخصومة أو محاميهم والنيابة العامة وكذلك أمين الضبط وذلك تطبيقا للمبدأ القضائي  العام 
  نية المحاكمات وسرية المداولات .القائل بعلا

   (1) .ودعوى التعويض والمسؤولية الإدارية كم في الدعوى الإدارية بصفة عامة،ويصدر الح     
  

  
  

  

  

  

                                       
   . 323نظرية المسؤولية الإدارية المرجع السابق , ص ، " نظرية المسؤولية  عمار عوابدي، -  (1)
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  الات ــالمقثالثا:

مهمة الموثق و المحافظ العقاري واحدة في حماية حق الملكية العقارية ، مجلة علاوة بن تشاكر، :مقال الاستاذ -

 ،الغرفة الوطنية للموثقين.5الموثق، العدد 

، الغرفة الوطنية 5،مجلة الموثق، العدد1محمد بوركي، التوثيق و الإشهار العقاري،ج مقال الأستاذ: -

 .1998قين،للموث

،الغرفة الوطنية 06،مجلة الموثق،العدد2محمد بوركي، التوثيق و الإشهار العقاري،ج مقال الأستاذ: -

 .1999للموثقين،طبعة 

، الغرفة الوطنية 9مقال الأستاذ: حمدي باشا عمر، شهر الدعاوى العقارية ، مجلة الموثق ، العدد -

 .2000للموثقين،

إنعقاد بيع العقار و شروط إنتقال ملكية العقار، مجلة الموثق، العدد  مقال  الأستاذ: كاتي آمحمد ، شروط -

 .2000، الغرفة الوطنية للموثقين،10

، 2مقال السيد: بوصوف موسى ، دور القاضي الإداري في المنازعات الإدارية ، مجلة مجلس الدولة، العدد -

2002. 

 

  ثانيا: الات القضائية :

 ،وزارة العدل.1999لسنة الة القضائية، العدد الأول  -

 ، وزارة العدل.2000الة القضائية العدد الأول لسنة  -

 ، وزارة العدد. 2002مجلة مجلس الدولة، العدد الأول لسنة  -

 ، وزرارة العدل. 2002مجلة مجلس الدولة ، العدد الثاني لسنة  -

 ، وزارة العدل.2003مجلة مجلس الدولة، العدد الرابع لسنة  -

  رابعا: الرسائل الجامعية

اليمين داي ، سير مهام وصلاح أملاك الدولة و الحفظ العقاري ، مذكرة اية الدراسة لنيل شهادة الدراسة  -

 .1995العليا في المالية، المعهد الوطني للمالية ،

لقانون، بسكري آنسة ، تأأسيس السجل العقاري فيالتشريع الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في ا -

 .2001جامعة البليدة ،

صداقي عمر، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري ، رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة  -

 .1984الجزائر،

  خامسا: التعليمات

  .الدفتر العقاري ومسك الدفتر العقاري، المتعلقة بإنشاء15/09/1976المؤرخة في  22/53التعليمة لرقم  -
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- C : marty, p.raynaud . ‘’ les  sûretés la publicité  foncière,tom III, volume 1. 

 

 

 

 



ة ــــخاتمال  

ولة من تحقيق حماية حق الملكية ن الدّ ي تمكّ التّ  ةتعتبر المحافظة العقارية هي الآدا     
 سمية العقارية،لا يكون لها أي أثر إلاّ العقود الرّ  و ذلك لأنّ  ،ىالعقارية و الحقوق العينية الأخر 

  بعد إشهارها في المحافظات العقارية. 

المؤرخ في  75/74الأمر رقم  ىتناد إلل العقاري، بالإسوبهدف تثبيت نظام السجّ    
و كذا المرسوم  ،المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،12/11/1975

ل العقاري، ولضمان إستقرار المتعلق بإنشاء السجّ  ،1976/ 25/03المؤرخ في  76/63رقم 
المشرع وضع مجموعة من  ىجب علالملكية العقارية و دعم الثقة في التصرفات العقارية، وُ 

  لك.ىء و القواعد القانونية لتحقيق ذالمباد

رفات تفحص فحصا دقيقا قبل شهرها من طرف الحافظ العقاري فمن و هكذا أصبحت التصّ    
ر في شرعية المعاملات سواءا بالنسبة النظّ  ىإلاد شهرها ائق المرّ مراقبة و فحص العقود و الوثّ 

  ق و كيفيات تسليم المعلومات .لك طرّ ، و كذ لأشخاص أو بالنسبة للعقاراتل

يشرف عليها محافظ  ،ةمصلحة إداريّ  ىإلفقد أسند المشرع مهمة مسك السجل العقاري    
قاضي عقاري كما في بعض  ىإللك ، فلم يتم إسناد ذف من إدارة الماليةعقاري، وهو موظّ 

  التشريعات ومنها التشريع الألماني .

 22ما و بمقتضي المادة وإنّ  المحافظ العقاري له مهام قضائية، ار أنّ وبذلك فلا يمكن إعتب   
لية في هوية و أهمهمته تكمن في عملية التحقيق  فإنّ  ،كرالسابق الذّ  74/ 75من الأمر 

هر ائق المطلوبة و هذا بقصد إتمام إجراءات الشّ صحة الوثّ  الأطراف، وكذلك التحقق من مدى
، فبمجرد إطلاع المحافظ 76/63رسوم رقم ممن ال105ة و بموجب أحكام الماد،العقاري 

أو       موضوع  نات الموجودة في الوثيقة المودعة، يجب عليه التحقق بأنّ البيا ىالعقاري عل
  أو مخالف للنظام العام. سب العقد مشروع و غير منافس

بإتفاقهما أو طبقا  ه أو تعديله إلاّ ظفلا يجوز نق ،العقد شريعة المتعاقدين و كما هو مقنن أنّ    
ه و في بعض الحالات قد يكون هناك غموض و إلتباس و للقانون بتعديل من القاضي، غير أنّ 

اد شهره مثال ذلك كحالة رفض المحافظ العقاري لأحد بنود العقد و هو بصدد فحصه للعقد المرّ 
م ي في وثيقة تّ ، عند إكتشاف المحافظ العقار 76/63من المرسوم  109بقا للمادة ه و طكما أنّ 

غاية تصحيح الخطأ كأنما  ىإله يوقف تنفيذ الإجراء الأطراف فإنّ  ىإلإشهارها خطأ منسوب 



ة ــــخاتمال  

السابق ذكرها،  105في حالة تطبيق أحكام المادة  حتى ذيل عريضة، و ىأصدر أمر عل
بالنسبة  الشيءو نفس ر للتدخل في موضوع العقد المحافظ العقاري قد يضطّ  أنّ  ىفهناك من ير 

قة عند تناوله لمهام و المزيد من الدّ  مراعاةالمشرع  ىلأصل الملكية، و لذلك كان يجب عل
  صلاحيات المحافظ العقاري.

العقود و القرارات  ها المسح، فإنّ ات التي لم يمسّ البلديّ  ه و من جانب آخر، فإنّ وكما أنّ   
وفق نظام الإشهار     ممسوحة تتم في مجموعة بطاقات عقارية مؤقتةالقضائية محل الإشهار 

غاية تعميم  ىإل، وهذا 75/74رقم من الأمر  27الشخصي، و هو ما تقضي بموجبه المادة 
  هر العيني .ي يعتبر الأساس المادي لنظام الشّ عملية المسح الذّ 

تعلق بتأسيس م، ال25/03/1976المؤرخ في  76/63رقم  المرسوم و في سياق آخر، فإنّ    
 ولة،فا تابع للدّ ي قام بوضعه المشرع في فترة وزمن كان فيها الموثق موظّ ، والذّ السجل العقاري

ور إنفتاح السوق نا اليوم و مع مواكبة تطّ وكانت فيه المعاملات العقارية ضعيفة، غير أنّ 
و هذا تماشيا     ا يجعل التعديل ضروري لهذا المرسومممّ  ، تشجيع الإستثمارات ةالعقارية و كثر 

  رات الإقتصادية و السياسية .لعقاري الواقع و التغيّ ودور المحافظ ا

  كان علينا إقتراح بعض الحلول: رات،هذه التغيّ  ومن أجل مسايرة   

فصل المحافظات العقارية عن بعض المديريات التابعة لها ومنحها إستقلالية تسيير هذه  -
 لها القانوني.المصلحة من قبل ممثّ 

لحسن سير المبادلات العقارية  توي كل بلدية،مس ىضرورة إنشاء محافظة عقارية عل -
 المحافظ العقاري.  ىعل العبءتخفيف  ىومن جهة أُخر  دة،بطرق جيّ 

وقوانين تكون لها علاقة  تضمن حقوق الأفراد، وضع المشرع لتشريعات جديدة فعّالة، -
ية و ورات السياسو التطّ  ىهر العقاري بما يتماشسواءا مباشرة أو غير مباشرة بعملية الشّ 

المتضمن تأسيس  25/03/1976المؤرخ في  76/63الإقتصادية، لاسيما المرسوم 
 السجل العقاري. 

فين خبراء في المجال العقاري و التقني و الإداري، لضمان السير ضرورة تعيين موظّ  -
 الجيد لهذه المصلحة الإدارية.



ة ــــخاتمال  

من إزدحام غرفة  فجميع المحافظات العقارية للتخفي الإعلام الآلي عبر استعمالتعميم  -
و نشير    الأرشيف، و تسليم المعلومات و مراقبة جميع الوثائق في أسرع وقت ممكن

، في إنشاء شبكة معلوماتية 1998رع من طرف الإدارة المركزية منذ ه قد شُ أنّ  ىإل
جميع المحافظات  ىأرض الواقع عل ىلم يطبق علهذا المشروع  أنّ  إلاّ  للحفظ العقاري،

 العقارية .

ة بتجنيد كل الوسائل الماديّ  ،ولةي تهتم بها الدّ الأولويات التّ  وضع عملية المسح من -
إيجاد  ىوضرورة العمل عل تقنيين) خبراء عقاريين، والطاقة الممكنة (مهندسين، ةزماللاّ 

 الحلول الممكنة لتعميم عملية المسح عبر كامل التراب الوطني .

و     في المحافظات العقارية موظّ  ىية لرفع مستو مع وزارة المال القيام بعملية التنسيق -
وذلك    العقارات ىرفات الواردة علللتحكم في جميع التصّ  ةزماللاّ تدعيمها بالكفاءات 

ورسكلة  وجد من معلومات ما ىعهم علو ملتقيات لإطلاّ من خلال إقامة تربصات 
ات العقارية قبل ظي المحافة آدائهم فلابدّ  من تكوين موظفلزيادة فعاليّ  القدامىفين ظالمو 

 التوظيف تكوينا أكاديميا خاصة الكفاءات القانونية.

 ىها قد تساعد في إدخال إصلاحات علبأنّ  ىنر  يالتّ  هذه بعض المقترحات،   
وهذا لمواكبة العدد الكبير من المعاملات  .المحافظات العقارية و مصالحها المرتبطة بها

  .العقاري ئتمانالإتدعيم  ىإلتاج ي تحالعقارية و الإستثمارات التّ 
ا هي عليه ممّ  ال،مردود كبير و فعّ  ىه يمكننا الحصول علأنّ  ،هنا بالذكر والجدير  

ة وذلك عن طريق توفير كل الوسائل الضروريّ  ية اليوم.ار مردودية المحافظات العق
الملكية  العقاري و تحقيق إستقرار عوالإرادة الحقيقية لإنجاح القطا للتكوين المستمر،

 العقارية. 



دمة:ـــمق  

 أ 

 

لا ينفي  ،أُخرى ىالإختلاف الواضح في الأنظمة السياسية و الإقتصادية من دولة إل إنّ        

نتقال حق الملكية         إقتصاد، غير أنّ ي يقوم عليها الإالتّ كائز الرّ أنّ الملكية العقارية تُعدّ من أهم 

لا تتم  ين أو بالنسبة للغير، سواءا بين المتعاقدالواردة على العقارات ية الأخرى،والحقوق العين

ية م ضروريات الحياة العصرّ ي يعتبر من أهّ الذّ  ،كل إجراءات الشهر العقاري استكملتا إذّ  إلاّ 

ول كل الدّ  وعليه فإنّ  لتأمين المعاملات العقارية والقروض الممنوحة للتعامل في ميدان العقارات

خاصة العقود  العقد فين أساسي سمية ركلى إعتبار الرّ عتعمل جاهدة من خلال تشريعاتها 

  .العقارية وذلك من خلال الشهر العقاري 

و      هأنّ  كتور محمد حسنين في كتابه الوجيز في نظرية الحقّ فه الدّ عرّ و الشهر العقاري يُ      

الية الكاملة لحقوق "مجموعة إجراءات و قواعد قانونية و تقنية تتعلق بالفعّ  بصفة عامة:

  .المعنوي حول الملكية العقارية " بيعي والشخص الطّ 

تجميع و حفظ وتقديم المعلومات  منيضّ  ام قانونيظه يمكن إعتباره مؤسسة أو نأي أنّ     

إنشاء الحقوق  ىفهو يوحي إلى شهر التصرفات القانونية التي تهدف إل ،ة حول العقاراتيالقانون

ثبات التصرفات القانونية المذكورة في ويتم هذا الشهر بإ العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها،

كما أن الإشهار العقاري ، سجلات يمكن الإطلاع عليها وأخذ إفادات بما جاء فيها من بيانات

نتج آثار قانونية  ترتبط درجة تخزين المعلومات فحسب بل يُ لالأذهان  ىإللا يرمي كما يتبادر 

  ما. بلد ى فيبنّ تأهميتها بنظام الإشهار العقاري الم



دمة:ـــمق  

 ب 

 

ورات يتناسب مع التطّ  ماقا لوذلك وف ،حاولت الجزائر تطوير منظومتها العقاريةقد ل      

و     عاء العقاريالوّ  ىس الحفاظ علمة المقارنة مما يكرّ الحاصلة في النظم العقارية في الأنظّ 

  س له .ام القانوني المكرّ النظّ 

 فإنّ  بإعتبار المحافظة العقارية هي الجهة التي أسند إليها المشرع مهمة الإشهار العقاريو    

 موضوع المحافظة العقارية في التشريع الجزائري بالغ الأهمية، نظرا لعدة إعتبارات نذكر أهمها:

من  وكثرتها طبيعة المشكلة العقارية في التشريع الجزائري من جهة و تعقد المعاملات العقارية

لا سيما  ةو السياسيّ           ةرات الإقتصاديّ جهة أُخرى، خاصة إذا أخذنا في الحُسبان التغيّ 

  .ي يتطلب تشجيع الإستثمار ودعم نظام القروضمع فتح الباب لنظام إقتصاد السوق، الذّ 

 فإنّ  ،حماية الملكية العقارية ىتعمل علي ، التّ م الآلياتحافظة العقارية تُعد أهّ الم و لأنّ    

  الإشكال الجوهري المطروح في هذا الموضوع هو:

  ور المحافظة العقارية ؟كيف واكب المشرع الجزائري تطّ  -

  ل التشريعات العقارية الجزائرية؟ي أُسند إليها في ظ الذّ  رهو الدو  وما -

 ا البحث بحسب المنهج التقليدي إلىولتحليل هذا الإشكال و الإجابة عليه، قسمنا هذ   

نا سنقوم حيث أننا سنتناول في المحور الأول ماهية المحافظة العقارية، حيث أنّ  ،محورين

ور التاريخي بتحديد تعريف المحافظة العقارية من خلال المبحث الأول، ثم نقوم بعرض التطّ 



دمة:ـــمق  

 ج 

 

 الثالث ا المبحثة في ظِل التشريعات الجزائرية من خلال المبحث الثاني، أمّ للمحافظة العقاريّ 

  ار الهيكلي للمحافظة العقارية.لتفصيل في الإطّ ابفسنخصصه 

أما بالنسبة للمحور الثاني فسيكون مخصص لعرض دور المحافظة العقارية في التشريع     

لهما مخصصا مباحث، سيكون أوّ  ثلاث من التفصيل من خلال  بشيءالجزائري، و ذلك 

ن سلطات المحافظ العقاري في ابيّ تل ا الثاني فسنقوم بتخصيصهأمّ  لتحديد أنظمة الشهر العقاري،

و نظام      المحافظة العقارية  ىا السلطة الوصية علمجال مراقبة إجراءات الشهر العقاري، أمّ 

 .المسؤولية فيها فسنقوم بتفصيله من خلال المبحث الثالث



  ملخص

عملية الإشراف علي  ىتتول ة،ول بإنشاء مصلحة عمومية إداريّ لقد قامت الجزائر كغيرها من الدّ 

و ذلك بوضع تشريعات خاصة تقوم بضبط  ىحقوق ملكية الأفراد و الحقوق العينية الأخر 

ل يفتها تتمثّ ظة و ها مصلحة عموميّ أنّ  ىعل يمكن تعريف هذه المصلحة الإداريّة رها وعملية تسييّ 

نقل،أو إنشاء ،أو  مةنظالمالعقاري و  ات الخاصة للشهرّ في حفظ العقود و مختلف المحررّ 

و ذلك بعد شهرها و قيدها في مجموعة البطاقات  ىتعديل حق الملكية و الحقوق العينية الأخر 

  العقارية .

 ستعمارية،ان المرحلة الإاحل التاريخية و كان ذلك إبّ ت هذه المصلحة بالعديد من المرّ فقد مرّ 

وقد برز دور المحافظة العقارية من  ماهي عليه اليوم، د مرحلة الإستقلال حتي وصلت إلىوبع

ي يقوم علي أساس أسماء هر العقاري فقد كان نظام الشهر الشخصي والذّ خلال أنظمة الشّ 

 أما نظامرف،العقار محل التصّ  ىإلر له و دون النظّ ي ينشأ الحق أو يعدّ ف الذّ طرفي التصرّ 

 ىي لا يتم علي أساس أسماء الأشخاص الصادرة عنهم التصرفات بل علالشهر العيني الذّ 

أساس العقارات المتصرف فيها فهو تأمين قانوني للمعاملات،ولقد كان للهيكلة الداخلية 

  الالفعّ  ورذلك الدّ  للمحافظة العقارية فضلا لتحقيق 

فهي  ها من المؤسسات العمومية الإدارية،المحافظة العقارية هي مصلحة إدارية كغير  وبما أنّ 

و الهدف  الغاية وبذلك فإنّ  ،فيهاظمو عن  رفات الصادرةتتحمل المسؤولية الإدارية عن كل التصّ 

عملية تجسيد و تحقيق الإستقرار في المعاملات هذه المصلحة هو  ةالأصيل من إنشاء و إقام

  .ان الإئتمان العقاريالعقارية و ضمّ 

  

  

  

  

  



  ث:ــبحة الـــخط

  الفصل الأول: ماهية المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

  المبحث الأول : تعريف المحافظة العقارية.

  المطلب الأول: المدلول اللّغوي للمحافظة العقارية

  المطلب الثاني: المدلول الإصطلاحي للمحافظة العقارية

  التشريع الجزائريالمبحث الثاني: التطّور التاريخي للمحافظة العقارية في 

  المطلب الأول : المحافظة العقارية إبّان الحقبة الإستعمارية

  المطلب الثاني: المحافظة العقارية بعد الإستقلال.

  المبحث الثالث: الإطار الهيكلي للمحافظة العقارية.

  ب المحافظ العقاريالمطلب الأول: مكت

  أقسام المحافظة العقارية :المطلب الثاني

  يع الجزائري: دور المحافظة العقارية في التشر ني الفصل الثا

  المبحث الأول : نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري

  المطلب الأول: نظام الشهر الشخصي

  المطلب الثاني: نظام الشهر العيني

  المطلب الثالث: قواعد تنظيم الشهر العقاري في التشريع الجزائري

  العقاري في مراقبة إجراءات الشهر العقاريالمبحث الثاني: سلطات المحافظ 

  المطلب الأول: سلطات المحافظ العقاري في رفض الإيداع 

  المطلب الثاني: سلطات المحافظ العقاري في ردّ الإجراء



  المطلب الثالث: الطعن في قرارات و أخطاء المحافظ العقاري

  م المسؤوليةالمبحث الثالث :السلطة الوّصية على المحافظة العقارية و نظا

  المطلب الأول: السلطة الوصية على المحافظة العقارية 

  المطلب الثاني: المسؤولية الإدارية للمحافظة العقارية
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  ملخص

عملية الإشراف علي  ىتتول ة،ول بإنشاء مصلحة عمومية إداريّ لقد قامت الجزائر كغيرها من الدّ 

و ذلك بوضع تشريعات خاصة تقوم بضبط  ىحقوق ملكية الأفراد و الحقوق العينية الأخر 

ل يفتها تتمثّ ظة و ها مصلحة عموميّ أنّ  ىعل يمكن تعريف هذه المصلحة الإداريّة رها وعملية تسييّ 

نقل،أو إنشاء ،أو  مةنظالمالعقاري و  ات الخاصة للشهرّ في حفظ العقود و مختلف المحررّ 

و ذلك بعد شهرها و قيدها في مجموعة البطاقات  ىتعديل حق الملكية و الحقوق العينية الأخر 

  العقارية .

 ستعمارية،ان المرحلة الإاحل التاريخية و كان ذلك إبّ ت هذه المصلحة بالعديد من المرّ فقد مرّ 

وقد برز دور المحافظة العقارية من  ماهي عليه اليوم، د مرحلة الإستقلال حتي وصلت إلىوبع

ي يقوم علي أساس أسماء هر العقاري فقد كان نظام الشهر الشخصي والذّ خلال أنظمة الشّ 

 أما نظامرف،العقار محل التصّ  ىإلر له و دون النظّ ي ينشأ الحق أو يعدّ ف الذّ طرفي التصرّ 

 ىي لا يتم علي أساس أسماء الأشخاص الصادرة عنهم التصرفات بل علالشهر العيني الذّ 

أساس العقارات المتصرف فيها فهو تأمين قانوني للمعاملات،ولقد كان للهيكلة الداخلية 

  الالفعّ  ورذلك الدّ  للمحافظة العقارية فضلا لتحقيق 

فهي  ها من المؤسسات العمومية الإدارية،المحافظة العقارية هي مصلحة إدارية كغير  وبما أنّ 

و الهدف  الغاية وبذلك فإنّ  ،فيهاظمو عن  رفات الصادرةتتحمل المسؤولية الإدارية عن كل التصّ 

عملية تجسيد و تحقيق الإستقرار في المعاملات هذه المصلحة هو  ةالأصيل من إنشاء و إقام

  .ان الإئتمان العقاريالعقارية و ضمّ 

  

  

  

  

  



  ث:ــبحة الـــخط

  الفصل الأول: ماهية المحافظة العقارية في التشريع الجزائري

  المبحث الأول : تعريف المحافظة العقارية.

  المطلب الأول: المدلول اللّغوي للمحافظة العقارية

  المطلب الثاني: المدلول الإصطلاحي للمحافظة العقارية

  التشريع الجزائريالمبحث الثاني: التطّور التاريخي للمحافظة العقارية في 

  المطلب الأول : المحافظة العقارية إبّان الحقبة الإستعمارية
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  قال االله تعال: { لئن شكرتم لأزيدنكم }

  قإليك خالقي على نعمة الخلق و التوفي

  إليك أستاذي المشرف '' دحامنية علي'' على النصح و الإرشاد

إلى قسم الحقوق و العلوم السياسية رئيسا وأساتذة على جهودكم 

  المخلصة و عملكم الدؤوب

 لاستقبالناإليك جامعتنا جامعة محمد خيضر بسكرة على فتح ذراعيك 

  ملة لواء العلمحلنكون 

  والحمدالله رب العالمين

  

  

  

  

  



  

  

  داءــــالإه
  في عروقي مهإلى أحبتي وكل من يسري حبّ 

  أحيا من أجله و أعيش لرضاه : أبي حفظه االله تعالى يذّ الإلى 

  ياض: أمي رعاها المولى القديرإلى التي غمرتني بحنانها الفّ 

أمين                 يا العزيزين إخوتيإلى أغلى ميراث و أجمل هدية من والدّ     

  ، وسيم ، شيرين

  ي الغالي على قلبي فريدى كل أعمامي وخاصة عمّ إل   

واتي كنّ رفيقات إلى جدتي أطّال االله في عمرها و حفظها ، إلى صديقاتي اللّ     

  دربي الجامعي نجلة ، خديجة و سمراء

مه المولود العلمي، أهدي ثمرة إلى كل من لهم في قلبي مكان وإلى كل من يهّ    

  جهدي إلى

  

  ـــةهــالــــ                                     



  ا������

ھذه ا�درا�� ا��� إ���ت ��� �ظر�� ا���ب �� ا��رارات ادار��  و�� �����   
،وا��� ���و��� ���� ���درا�� وا�����ل !� إ���ر ���$ ا�%�$ وا��#�ء ��!� �� �ق ���ب 

��د!� ����� !ن +�ر طر�ق ا��#�ء !� �ؤول إ��$ ا��رار اداري وا��رار اداري ،
��ط� ��!� ،�� دم ا��رار و!� �ر�ب ���$ !ن آ�1ر ،!�� �0ن ذ�ك .دارة !ن ��!� 

  !!��0 ��7و�� و���ق ھدف أ�!�.

إذ ��ر�ب ��� ا���ب إ����ر ا��رار ا�!��وب و90ن �م �0ن ،!!� ��و8ب ! $    
ا� ودة ������� و90ن ا��رار ا�!��وب �م ��در 7ط أو �م � د �$ و8ود ��7و�� ،و!ن 

�$ !ن و7ت �دوره أي أ�$ ��ر�ب ��� 7رار ا���ب أ1ر  1م �� �ن إھدار 0ل أ1ر
ا��رارات ا�>��$ �$ وا�!���دة ر8 � ��!1ل �� زوال ا��رار ا�!��وب !: ���0 

  إ��$.

0!� ��ر�ب ��� ��ب ا��رار اداري إ�دا!$ �19ر ر8 � ���0 أو 8ز=�� ���ب  
�رار ا�!��وب و7د ا���ل ،�! �� أن � �د ا���ل إ�� !1ل !� �0ن ���$ �7ل إ�دار ا�

�9ن ا��رار ا����ب أ8!ل ا��#�ء اداري آ�1ر ا��رار ا����ب ���!�دأ ا���#� 
0���0م ���<�ء �#: ��� ���ق ادارة �دم �ر��ب أي آ�1ر ���رار ا�!��وب 

  وإ��دة ا���ل إ�� !� �0ن ���$ �7ل �دور ا��رارا�!��وب .

�=ل ا�?�=�0 �� ا����ون ا� �م ،�ل �ذ�ك ���ن أن ��ب ا��رارات ادار�� !ن ا�!� 
ھو أBطر ا���Aب ا��� ���� ا��رار اداري �!� ��ر�ب �ن ا���ب !ن ���=@ �#ر 

  إ���رار ا�!را0ز ا����و��� و0ذ�ك ا���وق ا�!����0 .

و��د أ��ذ !�8س ا�دو�� ا�%ر��� ا�!و7ف ���B$ إ�دا�$ �0رة ا�!� �د وھ� ��ط� 
!ن ��8 ،و�ر�� �.دارة �9ن ���D أBط�ءھ� ا��وازن ��ن ا���وق ا�!����0 

  ،Bد!� ��!���� ا� �!� !ن ��8 ����1.

��0ن !� �د ا���ب ا��ل ا��و���� ��ن ا�!��دئ ا��� ��0م �ظر�� ��ب ا��رارات 
ا�%رد�� ���رارات ادار�� ،و!�دأ �دم ر8 �� ادار�� وھ� !�دأ�دم ا�!��س ���1Fر 

��� ,ھذه ا�!��دئ !�8! � �و�ر ا���رار ا��رارات ادار�� ،و!�دأ ا�!?رو
�� >�7ت ا����و��� �� ا�!�8ل اداري ،ا�ذي ���: ���#رورة ����Hرار ا�8وا�ب 

ا�!��B%� �����ة ،������ ��0ت أم إ�8!���� ھذا ا���رار �د�ره ��ط� ��!� ،���?ر 
�� ��� �?�ط�� �!� �!�0$ !ن �ق !��$ إ��ھ� ا�!?رع ،ا�ذي زودھ� �و��=ل ��7و�

 ���� D�%� دار�� ،ا���� �ر �ن إراد��� ا�!�ز!� ،و!ن ھذه ا�و��=ل ا��رارات ا



ادارة �ن ����� ���د إ�داث أ1ر ��7و�� �0و �8=زا و!!��0 ��7و�� ،و�0ن ا����ث 
  ���$ إ�<�ء ا�!���� ا� �!� .

��  ��د ���و�ت ھذا ا�BAرو�!� �0ن ��ب ا��رارات ادار�� K �0ون إK ��رار 
  !��ث �!��دي �� ر�ف ا��رار اداري و��د�د أ�وا�$.

دار�� وا��� ��� ��ب ا��رارات ا�ر��� وأ�Bرا أود أن أ7وم ��رد ا����=@ ا�!
  إ�������B !ن B>ل ھ��$ ا�درا��:

:Kدار�� ����� ����ن ا�!��دئ ا��� ��0م �ظر��  أو� و�� ��ب ا��رارات ا
  !���.ا���ب و�#�رب ا�!���D ا��� ��

��ر�ب ��� ��ب ا��رارات ادار�� ,إ�<�ء ���0 ا�1Fر ا���?=� ��$ ,�واء  ����1 :
#��� إ�� ��ك ا��� �ر��ت �� ا�!�#� ،أو ا��� �!0ن أن ��ر�ب �� ا�!����ل ��,

  إ��زام ادارة ���Hدة ا���ل إ�� !� �0ن ���$ �7ل �دور ا��رار.

?!ل 8!�: ��وده ,إذا �0ن ا��رار +�ر ��7ل �1��1 : 7د �0ون ��ب ا��رار �0!> ،أي �
���8ز=� ،و7د �0ون 8ز=�� ،أي �?!ل � ض ��وده دون ا�� ض اBFر ،وذ�ك إذا 

   ��0ت ا�!��B%� �!س � ض ��وده ��ط ،و�0ن ا��رار ��7> ���8ز=�. 

را� � : ا�Aل أن ��وم ادارة ���ب ا��رار اداري +�ر ا�!?روع ���� ����� 
ر إداري �ر�D �����ب �واء !ن ا���ط� !�درة ا��رار أو !ن أي ��دور 7را

  ا���ط� ا�ر=���� ������� ���،إK ا�$ !ن ا��8=ز أن ��م ا���ب �طر��� #!���.

إK �و7ف K : ��!�B �8وز أن �ؤدي ��ب ا��رارات ادار�� +�ر ا�!?رو�� 
ل،�Hذا و7: ��ن أوإ���7 ا���ر ا�!��ظم ��!را�ق ا� �!� �Hطراد �9ي ��ل !ن ا�Aوا

��ب 7رار إداري +�ر !?روع و��ن !�دأ إ��ظ�م و��ن ��ر ا�!را�ق ا� �!� �Hن 
  اAو�و�� �ذ�ك ا�!�دأ ا�BAر.

��د�� : � ��ر ��ب ا��رار اداري 7رارا إدار�� 8د�دا ،وھو �� ذ�ك �B#: �0ل 
!�$  !� �B#: �$ ا��رارات ادار�� !ن 7وا�د وأ��0م ،�!� ���� �����7$ ���ظ�م

  وا�ط ن ��$ �#7=�� .

ا�!دة ا����و��� ��� ا��رار +�ر ا�!?روع دون ���$ إدار�� ،أو  ��� � : أن إ��#�ء
إ�<�=$ 7#�=�� ،و������� ����$ K �ؤدي إ�� إ+>ق ا���ب ���=�� �� و$8 

ا�!#رور�ن !ن ا��رار � >ج !� أ����م !ن #رر،و�0ن �ظل أ!�!�م أ10ر !ن 
  طر�ق  وذ�ك !1ل ���م �� ط�ب ا�� و�ض.



��ھم �� إ1راء ا���ث ا� �!� ،و�9!ل أن ���1 ھذا �!> و�� ا���Bم أر8و أن �0ون �
�0ون 7د ��ط�� ا�#وء ��� �ظر�� ا���ب �� ا��رارات ادار�� !ن B>ل ا��طرق 

  إ�� ا�8وا�ب ا��� �Bص ھذه ا��ظر�� ،وا��!د O ا�ذي و���� ��ذا. 

  



  
  

 ماهية سحب القرارات الإدارية و أنواع هذه القرارات من حيث جواز سحبهاا�ول   ا���ل 

  ماهية سحب القرارات الإدارية  : الأولالفصل 

لذلك  و، من المسلم به أن القرار الإداري المخالف يحتمل إلغاءه قضائيا لتجاوز السلطة     

أن تصحح بنفسها خطأها  بقى إلغاؤه ممكنا بطريق القضاء و ه الإدارة سحب قرارها ماهاتأبيح ل

في المبحث التمهيدي ماهية القرار لذلك تناولنا  ،القضاء بهذا التصحيح  يقوم لتتجنب بذلك أن

لهذا ،سنتناول بالدراسة في هذا الفصل ماهية سحب القرارات الإدارية  و ،الإداري و أنواعه 

   ثلاث مباحث:قسمنا هذا الفصل إلى 

  : حيث سنتناول  

  سحب القرار الإداري  مفهوم في المبحث الأول : -

  .رارات الإدارية من حيث جواز سحبها أنواع الق في المبحث الثاني : -

  وفي المبحث الثالث :السلطة المختصة في السحب._

  سحب القرار الإداريمفهوم :  المبحث الأول

في  نتناول في المطلب الأول تعريف السحب و نقسم هذا المبحث الى ثلاث مطالب     

  حق الإدارة في السحب .في الأخير الأساس القانوني ل المطلب الثاني طبيعة قرار السحب و

  : تعريف سحب القرار الإداري المطلب الأول

ليس فقط بالنسبة  , يقصد بسحب القرار الإداري تجريد القرار من قوته القانونية الإلزامية     

كأن لم  بالنسبة لآثاره في الماضي والمستقبل معا بحيث يصبح القرار إنما لآثاره المستقبلية و

   1 مثل إذا أحد الإستثناءات التي ترد على مبدأ عدم رجعية القرارات الإداريةيكن فقرار السحب ي

ري على الماضي فيعدم ـون أن كل منهما يسـاء القضائي كـكما يلتقي السحب مع الإلغ    

  القرار ساعة صدوره و بالضرورة يسقط أيضا كل آثاره وتوابعه مع فارق كبير بينهما

                                                           

،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،دون  )وإنقضاء نفاذ / ومقومات تعريف(القرار الإداري فؤاد عبد الباسط، د محمد 1

 433طبعة،ص
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بينما السلطة التي تمارس الإلغاء  , مارس السحب هي سلطة إداريةتجسد في أن السلطة التي تي

  قضائية. هي سلطة 

داري نذكر منهم تعريف الدكتور أحمد حافظ القانون الإهناك عدة تعاريف جاء بها فقهاء  و    

كافة  وبالتالي إلغاءمنذ تاريخ صدوره  ثر رجعيأب إلغاء القرارنجم :حيث يعرف السحب بأنه 

  تي ترتبت على صدوره في الماضي والتي يمكن أن تترتب مستقبلا على صدوره ,ثار اللآا

  ن أصلا .ـرار لم يكـار أن القـؤدي إلى إعتبـالإداري ي رراـأي أن سحب الق   

فيرى بأن السحب  أما بالنسبة لتعريف سحب القرار الإداري عند الدكتور سليمان الطماوي :    

متاز هذا التعريف بالسهولة و اليسر فهو يبين أن السحب , حيث ي 1 إلغاء بأثر رجعي هو

ينطوي على شقين الاول هو الإلغاء أي إنهاء الوجود المادي والقانوني للقرار المسحوب و الشق 

بالنسبة للمستقبل وكذلك الماضي  المسحوب ينتهي وتنتهي كل آثاره سواء  الثاني يبين أن القرار

  ه قبل صدور القرار.علي ما كانتفيعيد الأوضاع إلى 

في نفس السياق يرى الدكتور عمار بوضياف  بأن السحب هو حق الإدارة في إعدام  و      

  2وتعد في هذه الحالة كأن لم تكن  صدروهارجعي منذ تاريخ  قرارتها بأثر

كما يعرف د ناصر لباد السحب بقوله : إنهاء الأثار القانونية لهذه القرارات بأثر رجعي     

  3 سبة للماضي و المستقبل كأنها لم توجد إطلاقابالن

كذلك الدكتور عبد القادر خليل يعرف السحب بأنه :هو عملية قانونية يمكن السلطة الإدارية    

  4الذي أصدرته ,بالنسبة للماضي والمستقبل بأثر رجعي  من إعادة النظر في القرار

                                                           

 . 378, ص ,القاهرة1979, دار الفكر العربي, الطبعة  وجيز في القانون الإداريال ،سليمان الطماوي ,  1

 . 231, ص1،جسور للنشر والتوزيع ,طبعة القرار الإداري _دراسة تشريعية قضائية فقهيةد عمار بوضياف , 2

  .379, ص 2004, 1, دالي براهيم , طSARP,الجزء الثاني , مطبعة  القانون الإداريد ناصر لباد , 3

  .36,ص 1964,دار النهضة العربية ,القاهرة , نظرية سحب القرارات الإدارية د عبد القادر خليل , 4
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 نأ و النقاط من مجموعة على مونهامض في تتفق أنها السابقة التعريفات من لنا يتضح و

  : هي النقاط هذه و ألفاظها في أحيانا إختلفت

  . الإداري للقرار محو السحب أن_1

 و بالماضي يتعلق فيما القرار على المترتبة الاثار إلغاء السحب على يترتب أن و لابد أنه_2

  . المستقبل في  تترتب أن يمكن التي كذلك

   . عليه كانت ما إلى الأوضاع يعيد السحب أن _3

كما يجب علينا إبراز مسألة مهمة و هي التفرقة بين السحب و الإلغاء و التي نلخصها فيما 

  يلي :

  أولا : من حيث التعريف :

سحب القرار الإداري ( هو قيام الجهة الإدارية بمحو القرار الإداري و إلغاء كافة آثاره ،      

التعريف يتبين لنا أن الجهة التي تملك سحب القرار  بالنسبة للمستقبل و الماضي ) و من

  الإداري ، هي الجهة الإدارية سواء مصدره القرار أو السلطة الرئاسية لها .

أما دعوى الإلغاء ( هي الدعوة التي يرفعها صاحب الشأن أمام القضاء الإداري المختص ،    

). و من التعريف يتبين لنا أن الإلغاء للمطالبة بإلغاء قرار إداري نهائي صدر مخالفا للقانون 

  . 1هي دعوى قضائية ، يرفعها ذوي الشأن لإلغاء القرار الإداري

  ثانيا : من حيث الطبيعة القانونية : 

بالنسبة لقرار السحب فتعرفنا فيما سبق على أنه قرار إداري ، يخضع لما تخضع له تلك      

  ق .بسحبه و نحيل إلى ما س القرارات من أحكام ، فيجوز للجهة الإدارية
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أما دعوى الإلغاء ، فهي دعوى قضائية موضوعية تنصب على القرار الإداري ذاته للمطالبة 

بإلغائه لعدم مشروعيته ، و الحكم الصادر فيها حكما قضائيا يتمتع بما تتمتع به الأحكام من 

  حجية الشيء المقضى فيه ، فلا يجوز الرجوع فيه .

  حيث شروط قبول التظلم أو الطعن :ثالثا : من 

بالنسبة لقرار السحب ن فيشترط لقبول التظلم المقدم من ذوي الشأن أن يكون القرار المراد     

  سحبه مشوبا  بعيب عدم المشروعية ، و أن يتم إجراء السحب في الميعاد المقرر لذلك قانونا.

الإلغاء قرارا إداريا نهائيا و أن يتم رفع  أما دعوى الإلغاء ، فيشترط لقبولها أن يكون محل      

 تتوافر مصلحة مباشرة يقرها القانون لرافع الدعوى أنالدعوى في الميعاد المحدد لذلك قانونا و 

 .  

  رابعا : من حيث أسباب التظلم أو الطعن :

ها بالنسبة لقرار السحب فأسباب سحب القرار الإداري أوسع من أسباب الطعن بالإلغاء ، فإن   

  تتضمن السحب لإعتبارات ملائمة ، و وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .

أما أسباب الطعن بالإلغاء ، فهي مقصورة على عيوب الإختصاص و الشكل و المحل و    

  .   عيب الإنحراف بالسلطة

  خامسا : من حيث المواعيد : 

ستين يوما من تاريخ صدوره بالنسبة لقرار السحب ، للإدارة أن تسحب القرار المعيب خلال    

يصدر حكم ، و في حالة رفع دعوى الإلغاء فيكون للإدارة الحق في أن تسحب  القرار ما لم 

و لكن حق الإدارة في هذه الحالة الأخيرة يتقيد بطلبات الخصم في الدعوى أي  ،في الدعوى 

  . بالقدر الذي تملكه المحكمة "
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يحدد أجل  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على " 829أما دعوى الإلغاء فتنص المادة 

الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار 

    .  1 الإداري الفردي أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظيمي
  

  طبيعة قرار السحب  المطلب الثاني :

سلم به أن القانون قد كفل لذوي الشأن حق الطعن في القرارات المعيبة وهذا ضمانا من الم    

لمبدأ المشروعية وحفاظا على حقوق الأفراد الوقوف أمام طغيان الإدارة وجموحها الذي يتزايد 

  هما: التظلم الإداري والطعن القضائي وقد حدد المشرع طرق الطعن في طريقتين

  : التظلم الإداري -

هذا التظلم مؤداه أن لصاحب الشأن أمن يتظلم من القرار لدى مصدره أو أمام السلطة  و    

الرئاسية ,ويمتاز هذا الطريق بالسهولة واليسر ويحقق إحترام مبدأ المشروعية ومن جهة أخرى 

يحسم المراكز القانونية المضطربة وغير المستقرة في مهدها, ويكفي الطاعن أو المتظلم مؤونة 

فيما عدا حالات التظلم الإجباري  ي في شأنه ,ورغم أهمية هذا السبيل فإنه إختياري (التقاض

  .2 ) الطريق القضائي إلىالذي يستلزم ولوجه قبل الإلتجاء 

حيث  830المادة  و الإدارية التظلم الإداري منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية و

  داري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية في الآجال فيها " يجوز للشخص المعني بالقرار الإجاءت 
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1أعلاه "  829المنصوص عليه في المادة 
نجد أن الأجل  829و عند الرجوع للمادة  

المنصوص عليه هو أربعة أشهر و يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الإداري 

   تنظيمي .الفردي ، و من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو ال

  : الطعن القضائي -

الشأن,وهو اللجوء إلى القضاء طالبا  الحكم بإهدار القرار هذا هو الطريق الثاني أمام ذوي    

وآثاره القانونية من وقت نشأته وزوال آثاره بأثر رجعي , ويعيب هذا الطريق أنه وعر المسالك 

  .ضيالوطأة ويتميز بإجراءاته المعقدة وإطالة أمد التقا شديد

 يتضح مما سبق أن لصاحب الشأن الحق في الإختيار فيما بين الطريق القضائي و و   

كما أن صاحب الشأن لا يحرم ،  ذلك فيما عدا حالات التظلم الإجباري ) و ( الطريق الإداري

فإذا إختار صاحب الشأن طريق  ، الطريق القضائي هو ولج امن حقه في التظلم الإداري إذ

إعتبرت أن قرارها  ة وجهت نظر ور فلح في الحصول على حقه وطرحت الإداالتظلم ولم ي

  فإن له الحق في ولوج الطريق القضائي طالبا الحكم في مسألته.،  متسق مع صحيح القانون

ة ـر القرار الصادر في التظلم,قرارا إداريا تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمـيعتب و    

رتب على ذلك أن لذوي الشأن الحق في الطعن في هذا القرار ـيت شأن وفي رفض تظلم ذوي ال

  رار أو السلطة الرئاسية الحق في سحبه .ـا يحق للجهة مصدرة القمك،  أمام القضاء

بذلك نعتبر أن طبيعة القرار الساحب هي طبيعة إدارية فقرار السحب ماهو إلا قرارا إداريا  و   

له القرارات الإدارية من أحكام في هذا المعنى يقول العميد يخضع وبصفة عامة إلى ما تخضع 

الأحكام المنظمة  إن سحب الإداري يتم بقرار إداري يخضع لكافة القواعد و " سليمان الطماوي 

  القرار المسحوب إذا كان سليما لا يجوز الرجوع  و، للقرارات الإدارية 
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  ر مشروع فإنه لا يمكن ـإذا كان غيف، وص ـفيه إلا وفقا للحدود المقررة في هذا الخص

  1 "الرجوع فيه إلا في خلال مدة الطعن

هذه الصفة  و، المقتضى به  ءأما بالنسبة للحكم القضائي فهو الذي يكتسب حجية الشي 

فهي قرارات  دارةالإ, أما قرارات السحب الصادرة من جوهرية تتصل بالأحكام القضائية وحدها

و  داريلإاية ويرجع ذلك إلى التباين في وظيفة كل من القرار إدارية وليست قرارات  قضائ

                                                                                       الحكم القضائي .

 ةمصدر نفس الجهة  نخلص من هذا كله أن قرارات السحب سواءا كانت صادرة عن و     

هي إلا قرارات  ما ،أو سلطة أعلى منها إلى السلطة الرئاسية  السلطة الولائية ) القرار الأول (

إنه يلزم لصحتها الأركان  و ، إدارية يجوز الرجوع فيها خلال المدة المقررة للسحب قانونيا

 لشكل و الغاية والمقررة قانونا لصحة القرارات الإدارية منى حيث الإختصاص والسبب وا

  .المحل 

  الأساس القانوني لحق الإدارة في السحب  المطلب الثالث :

  : تتركز نظرية السحب على محورين  

حق الإدارة في تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاتها إلى حضيرة القانون  أولهما :

  إعمالا بمبدأ المشروعية .

  مراكز القانونية المترتبة على القرار الإداري .جوب إستقرار الأوضاع و ال و ثانيهما:

إستقر القضاء على أن القرار الفردي متى كان من شأنه أن ، للتوفيق بين هذين الإعتبارين  و  

فإن حق الإدارة في سحبه يقوم في الفترة التي يكون فيها القرار  ، يولد حقا بالمعنى الواسع

  .2القضائي مهددا بالإلغاء
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النظريات الفقهية التي قيل بها لتبرير حق الإدارة في سحب قراراتها المعيبة أو وقد إختلفت 

  .الأساس القانوني الذي تتركز عليه الإدارة في هذا الشأن

الأولى نظرية المصلحة الإجتماعية  ومن جهتي أرى أن هذا الموضوع تتنازعه نظريتان :

اول شرح هاتين النظريتين ثم نعقب على لذلك سنتن،  والثانية  نظرية إحترام مبدأ المشروعية

  برأينا. ذلك

   : نظرية المصلحة الإجتماعية -

الأصل في القرارات الإدارية أن إصدارها لا يكون إلا لتحقيق المصلحة العامة هذه الأخيرة    

بالتبعية حسن سير  و،  لما يوفر ذلك من طمأنينة  ، وثباته الأوضاع فاعليتها في إستقرار

  إطراد. العامة بنظام والمرافق 

هذا الإتجاه والذي مؤداه إعتماد المصلحة العامة  وقد أيدت أحكام مجلس الدولة الفرنسي 

فالمصلحة الجمالية التي تقتضيها حماية المناظر ،  كمعيار للإعطاء الإدارة حق سحب القرار

  إعتبرت مبررا لسحب الترخيص المعطى لأحدى الشركات.، الطبيعية 

هذه النظرية يذهبون إلى أن الأساس الذي من أجله منحت الإدارة الحق في سحب فأصحاب   

بلا شك تحقيق للصالح  قراراتها هو ضرورة إستقرار و الأوضاع القانونية للأفراد لأن في ذلك و

فهم يغلبون مبدأ إستقرار الحقوق و المراكز القانونية  ) أو المصلحة الجماعية للأفراد ( العام

إحترام القانون لأن في مراعاتها ضمان حسن سير المرافق العامة  المشروعية وعلى مبدأ 

  إطراد بإنتظام و

راء يقصد به إحترام القانون بالقدر ـإج " رم إلى إعتبار السحبـعبد المح، 1هب المستشار ذ و  

  .ةالإداري رتب على القراراتـتت  التيرام وإستقرار الأوضاع ـيوفق بين هذا الإحت الذي
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يتضح من هذا أن صاحب هذا الرأي يغلب إستقرار الحقوق والمراكز القانونية التي تترتب على 

القرارات الإدارية على ميدأ المشروعية وإحترام القانون ، و قد ضحى مجلس الدولة الفرنسي في 

سبيل تحقيق هذه الغاية بأصل مهم من الأصول القانونية المسلم بها و هو وجوب إحترام 

  نونالقا

قد غلب مبدأ إسقرار الحقوق  ، إلى أن القضاء و الفقه الإداري،  نخلص من جميع ما تقدم  و

  كفالة ، مستهدفا بذلك  ،ون ـدأالمشروعية وإحترام القانـو المراكز القانونية على مب

ام لما في مراعاتها من ضمان إنتظ، إستقرار الحقوق وتوفير الطمأنينة للمراكز القانونية للأفراد 

  . 1 وحسن سير المرافق العامة

  : نظرية إحترام مبدأ المشروعية -

لى أن الأساس القانوني لحق الإدارة في إيتزعم هذا الإتجاه العميد ديجي فيذهب سيادته     

على هذا المبدأ يجب على الإدارة أن تلتزم في  و، سحب قراراتها المعيبة هو مبدأ المشروعية 

أن يكون هذا المبدأ هو المهيمن على كافة تصرفاتها  و، مبدأالمشروعية  إصدار قراراتها بإحترام

لا تثريب عليها  و،  فإذا خالفته بالخروج عليه وجب عليها الرجوع في قراراتها المخالفة للقانون، 

  إن هي عادت إلى حظيرة القانون في أي وقت.

ليس له ولا  وله إن هذا المبدأقد بالغ العميد ديجي في الدفاع عن هذا المبدأ إلى حد ق و   

إنطلاقا من هذا المبدأ فلجهة  و،  أي إستثناء ،ولا يجب أن يكون له  ،يمكن أن يكون له 

 و،  الإدارة حق الرجوع في قراراتها أو تصحيح الأخطاء القانونية التي تقع فيها في كل وقت 

السلطة إذا تقررت فهي مقررة لأن هذه  ،نه ليس لأحد أن يشكو من سحبها لقراراتها الإدارية أ

لمصلحة الأفراد وأنه إذا أضر هذا السحب بأحد فيكفي أن يقرر له التعويض,فهو يرى في 

  مسلك مجلس الدولة الفرنسي بالمبالغة في العطف على الأفراد قد تجاوز سلطاته عندما قرر أن 
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الطعن القضائي أو  السحب الإداري للقرار غير المشروع لا يمكن إعماله إلا في خلال مدة

  .مادام أن الحكم في دعوى الإلغاء لم يصدر بعد

الغلبة دائما  من ثم له الأولوية و ة يجب أيكون هو الأعلى ويخلص إلى أن مبدأ المشروع و  

  بالمراكز الفردية المكتسبة كلما جد تعارض بينهما.على مبدأ المساس 

إلى أن الحقوق المشروعة  favresseب الفقيه وقد أخذ بهذا الإتجاه الفهاء البلجيك ، فقد ذه 

لا تكتسب إلا في ضوء إحترام مبدأ المشروعية وللإدارة حق سحب قراراتها غير المشروعة دائما 

  وفي أي وقت .

از سحب القرارات غير المشروعة ـفقد أج،  سار القضاء الألمان ا الطريقذعلى ه و         

و ، أيتطلب لسحب القرار أن يكون القرار قد أصابه العيب في أي وقت إحتراما لمبدأ الشرعية,و 

   . 1 تقرير تعويض مناسب لجبر الضرر الذي أصاب الغير من جراء السحب عدم المشروعية و

  : المقترح اسسالأ

لأن كل منهما ، في رأيي أنه لا يمكن التسليم بأي نظرية من هذه النظريات السابقة منفردة    

فالرأي الأول يدافع عن مبدأ ضرورة ، لوضع في الإعتبار الجانب الآخر يدافع عن جانب دون ا

تغليبه على مبدأالمشروعية وإحترام القانون أما الرأي  و ،إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية 

إهدار مبدأ إستقرار الأوضاع إذا  و، الثاني فيدافع بقوة عن مبدأالمشروعية إحترام القانون 

   .عية تعارض مع المشرو 

لذلك  من الأفضل الجمع بين المعيارين السابقين ,ومحاولة التوفيق بينهما كأساس قانوني  و  

ضرورة إستقرار  "فيكون الأساس كالآتي ، سليم لحق الجهة الإدارية في سحب قراراتها المعيبة 

م مبدأ الحقوق القانونية للأفراد مع الوضع في الإعتبار ضرورة العمل على إحترا المراكز و

  المشروعية.
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  المبحث الثاني : أنواع القرارات الإدارية من حيث جواز سحبها

يصدر عنها من قرارات  من المسلم به أن الجهة الإدارية التي تملك الحق في سحب ما     

ولكن المشكلة التي تطرح نفسها على بساط البحث هي أي نوع من القرارات تملك الإدارة 

  سحبها؟

لصادرة من الإدارة كما نعلم ليست على نفس الشاكلة فهناك قرارات سليمة وهي التي القرارات اف 

وهناك القرارات المعيبة والتي أصابها عيب من عيوب عدم ،  صدرت متفقة مع أحكام القانون

أم أن هناك  ؟ يصدر عنها من قرارات فهل تملك الجهة الإدارية سحب كل ما، المشروعية 

 إن كان الأمر كذلك فما هو السبب من منعها و، لك الجهة الإدارية سحبها قرارات إدارية لا تم

  ؟

من هذا المنطلق سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتحدث في المطلب الأول عن  و   

سحب القرارات الإدارية السليمة وفي المطلب الثاني سنتكلم عن سحب القرارات الإدارية غير 

  المشروعة.

  سحب القرارات الإدارية السليمةالمطلب الأول :  

 القاعدة العامة والمسلم بها في القضاء والفقه الإداريين أنه لا يمكن للإدارة سحب قراراتها   

ذلك على أساس  و، منشأة للحقوق أو غير منشأة لها ، أو فردية السليمة سواء كانت تنظيمية 

  1 إحترامها لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية

أن دولة القانون تقتضي أن تلتزم الإدارة حدود القانون أن تتصرف ضمن دائرته كما    

ثم تبادر في زمن لاحق إلى سحبه و  ،وإطاره,ولا يجوز لها إصدار قرار مشروع في زمن ما 

,كما أن سحب القرارات ذلك فقد تصرفت خارج إطار القانون إعدام آثاره فهي إن فعلت 

  ن الإدارة والمواطن بل زعزعة الإدارة المصدرة لقرار السحب .المشروعة ينجم عنه زعزعة بي
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إلا أن القضاء الإداري قد إستثنى حالتين أجاز بهما للإدارة سحب قرارها السليم على خلاف  

الأصل وهما حالة سحب القرارات الإدارية المتعلقة بفصل الموظفين ,والحالة الثانية سحب 

  د حقا لأحد.القرارات الإدارية التي لم تول

  : القرارات المتعلقة بفصل الموظفين

متطلبات العدالة  الفقه و القضاء على الأخذ بهذه القاعدة مراعاة للإعتبارات إنسانية و إتفق

سواء صدر هذا القرار ، فيكون للإدارة الحق في سحب القرار الإداري المتعلق بفصل موظف 

  صحيحا أو غير صحيح.

لها أن تستعملها أو ترفض دون رقابة  ، ة جوازية لجهة الإدارةسحب هذا القرار سلط و   

يشترط لسحب قرار إنهاء الخدمة أن لا تكون الإدارة عينت ، و  القضاء عليها في هذا الشأن

لأن إعمال أثر السحب في هذه الحالة يرتب فصل ،  آخر في الوظيفة التي شغرت بفصله

 مر الذي يتناقض مع إعتبارات العدالة الإنسانية والموظف المعين لاحقا دونما ذنب جناه ,الأ

  1 أجيز للإدارة سحب قرار الفصل من الخدمة الشفقة التي لأجلها

ونظرا لأن جواز سحب قرار فصل الموظف من الخدمة حتى ولو صدر سليما هو إستثناء   

تثناء يتعين من الأصل العام الذي لا يجوز معه سحب القرارات الإدارية السليمة فإن هذا الإس

تطبيقه في أضيق نطاق بحيث لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه ,لذلك رفضت المحكمة 

الصادر  في مصر قياس الإستقالة التي يقدمها الموظف طواعية على القرار الإدارية العليا

نطوي عليه لناجم عن التقدم بالإستقالة لما تإنهاء الخدمة ا قراربالفصل حيث لم تجز سحب 

  ك الإستقالة من رغبة الموظف في إنهاء خدمته , في حين أن الفصل يتم بإرادة الإدارة وحدها تل
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,الأمر الذي يجعل الإعتبارات الإنسانية المبررة لسحب قرار الفصل من الخدمة غير قائمة في 

    1 حالة سحب قرار إنهاء الخدمة بالإستقالة

  :حقا سحب القرارات التي لا تولد - 

أو المراكز إن أهم أسباب تقرير مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية إحترام الحقوق المكتسبة    

عدم ترتيب  بالتالي إنتفاء الحق و و، الشخصية التي يكتسبها الأفراد في ظل تشريعات سابقة 

ا سحبه و، مراكز قانونية جديدة للأفراد يعطي الحق للإدارة سحب قراراتها بقرارات جديدة  أية

هذا فيما يتعلق بسحب القرارات الإدارية ، يعني إنتهاء القرار المسحوب وإعدامه  الحالة في هذه

  هو الحكم بالنسبة للقرارات الإدارية التنظيمية ؟ الفردية ولكن ما

سحب القرار الفردي أمر يتفق وقاعدة الحقوق المكتسبة ولذلك  لقد قلنا أن عدم إباحة   

إذا كان من المعروف أن القرار التنظيمي لا ينشئ  و،  القرار الإداريترسخت فكرة عدم رجعية 

أي وقت  يعني أن للإدارة الحرية في سحب هذا القرار إلا إذا طبق على الأفراد فإن هذاحقا 

هنا لا  و ،و الحقيقة التنظيمي ربما يكون قد رتب حقوقا للأفراد وبطريق غير مباشر ، تشاء 

لم يرتب مثل هذه الحقوق فإن من السهل على الإدارة أن تقوم بإلغائه  الثاني إذا يجوز سحبه و

  ويستغنى بذلك عن سحبه.

للقرارات التي لا تولد حقا والتي يجوز سحبها حتى ولو كانت سليمة القرارات   مثلا ونضرب   

ها التي تنطوي على تقرير جزاء تأديبي ونود الإشارة في هذا الصدد إلى أن الإدارة لا يجوز ل

  .2سحب مثل تلك القرارات لتوقيع جزاء أشد مما تضمنه الجزاء المسحوب
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  غير المشروعة     المطلب الثاني: سحب القرارات -

إذا كانت إرادة الإدارة مقيدة فيما يتعلق بسحب قراراتها المشروعة لأسباب سابق الإشارة     

حدود معينة سحب قراراتها غير  ضمن ضوابط و إليها ,فإنها وخلاف ذلك تملك كأصل عام و

القانوني لحق الإدارة في سحب قراراتها غير المشروعة كون  المشروعة ويعود التأصيل الفقهي و

هؤلاء  من يمارسون سلطة التسيير فيها هم بشر و أن الإدارة من يشرف على تدبير أمورها و

  ،  انونئون في تقدير الواقعة وقد يخطئون حتى في تطبيق القطالبشر قد يخ

من هنا يجب أن نعترف للإدارة بحقها في سحب قرارها غير المشروع وتصحيح الوضعية  و

كما أن الإعتراف للإدارة بحقها في سحب  وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار

تطبيق مبدأ المشروعية في كل  بمدى حرصها على مراعاة وقراراتها غير المشروعة مرتبط 

  وقراراتها. تصرفاتها

فإذا قامت قامت الإدارة بإصدار قرار معيب في أحد أركانه فإن هذا القرار يعد غير مشروع   

لذلك فإنه يباح للإدارة بأن تفعل بنفسها ما يفعله ،  ويحق إلغاؤه أمام جهة القضاء الإداري 

  .1 قاضي الإلغاء فتقوم بسحب القرار المعيب

ات غير المشروعة تنظيمية كانت أم فردية تأسيسا على أن فالقاعدة إذن هي جواز سحب القرار 

لكن يجب  هذه القرارات لا يجوز لها أن تولد حقوقا مكتسبة لمخالفتها لقواعد المشروعية و

  التمييز

  ذلك الذي لا ينشئ حقوقا. في هذه الحالة بين القرار غير المشروع الذي يولد حقوقا و

   : وقاالقرار غير المشروع الذي لا يولد حق

فالقرار غير المشروع لا يولد حقوقا مكتسبة إذ يمكن سحبه في كل لحظة وفقا لمبدأ       

  .المشروعية
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  القرار غير المشروع الذي يولد حقوقا: -

عندما يولد القرار غير المشروع حقوقا مكتسبة فإنه لا يمكن سحبه إلا بعد إحترام بعض      

  : الشروط

ليس على مبررات الملائمة والتي  و، لى مبررات عدم المشروعية يجب أن يستند السحب إ -1

  من التفصيل. ءسنشرحها بشي

يجب أن تقوم عملية السحب في الميعاد المقرر قانونا وهو ميعاد الطعن القضائي فإذا  -2

  إنتهت المدة المقررة قانونا فإن القرار يكتسب حصانة المشروعية مما يجعله يولد حقوقا 

تقرير  يتحصن القرار المعيب بعد فوات المدة التي يجوز الطعن خلالها و و،  فرادمكتسبة للأ

  ى إستقرار المراكز القانونية.لهذه القاعدة يرمي إ

  في 19/12/1993 : خـرار الصادر بتاريـهذا المجال القي ـات القضائية فالتطبيقمن  و   

المستقر عليه قضاءا أن أنه من  "ه للمبدأ قد جاء في تقرير  و 1الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا  

القرار الإداري الذي ينشأ حقوقا يستوجب لسحبه أن يتم ذلك قبل إنقضاء مهلة الطعن القضائي 

إلا أن الإجتهاد القضائي يجيز إستثناءا من هذه القاعدة يعد بعد ذلك إجراء قانوني  و، 

  . الخاصة القرارات اللاشرعية

قد أنشأ حقوقا لصالح المستأنف فليس  11/06/1984 : ر الصادر فيلما تبين أن القرا و  

 "أو يبطله بعد إنتهاء الطعن كما فعل...) أن يسحبه  م,ش,ب ( لرئيس

لو إنقضت المدة المقررة  بالمقابل نجد أن القضاء الفرنسي يجيز سحب القرار الإداري و و  

  : للطعن فيه بالإلغاء في حالتين
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ة إنعدام القرار الإداري بحيث يصل فيه عيب القرار إلى حد كبير من هي حال و : الأولى 

  الجسامة. 

كتعيين موظف  هي حالة صدور قرار إداري بناءا على غش من ذوي المصلحة ( و : الثانية 

  ). بناءا وثائق مزورة أو إكتساب الجنسية عن طريق الغش

سحب قراراتها محتجة في ذلك  لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تملك الجهة الإدارية و  

  غير ملائمة ؟ أي القرارات الإدارية ) ( بأنها

يصدر عنها من  قبل الخوض في الحديث عن مدى سلطة الجهة الإدارية في سحب ما  

  .أجد من الضروري التعرض لشرح ماهية ملائمة القرار الإداري، قرارات لإعتبارات الملائمة 

 ن هذا القرار مناسبا أو موافق أو صالح من حيث الزمان وهي كو  ملائمة القرار الإداري :

  1 الإعتبارات المحيطة المكان والظروف و

ما  فبحث ملائمة القرار الإداري هي إجراء موازنة بين ما يحققه القرار الإداري من منافع و     

 و، أم لا ينتج عنه من أضرار للتوصل إلى معرفة ما إذا كان هذا القرار يحقق الصالح العام 

من جراء تنفيذ القرار تفوق الأضرار التي يمكن أن آخر إذا كانت المنافع التي تترتب  بمعنى 

أما إذا كانت الأضرار المترتبة ، تترتب عليه فيكون هذا القرار ملائما لمقتضيات الصالح العام 

  العام. على تنفيذ القرار تفوق منافعه فهنا يكون القرار غير ملائم لمقتضيات الصالح

من خلال الإطلاع على أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن نجد أن القاعدة المستقرة     

يصدر عنها من قرارات بحجة أنها معيبة بعيب عدم  على أنه,لا يجوز للإدارة سحب ما

للقانون أي  المعيبة   مخالفةلاالقرارات   سلطة الإدارة مقتصرة على سحب أن  و، الملائمة 

تكون مقيدة في ممارسة هذه السلة بالقيود التي يفرضها القانون بشأن  و عم المشروعيةبعيب 

  المواعيد.
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  : من أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن و

بإستناد  "و قضى 1971فبراير  19 : بتاريخ Depienneففي حكم المجلس في قضية       

فإن القرار الساحب يكون قد ، لائمة جهة الإدارة في إصدار قرار السحب إلى إعتبارات الم

 ."شابه عيب تجاوز السلطة

  بأنه لا يجوز لجهة الإدارة سحب قرارها ،  في حكم آخر حديث قضى المجلس فيه و     

  إستنادا إلى خطأ في التقدير .

لى أن عفقد ذهب الفقيه فيدل  . كموقف القضاء تماما، موقف الفقه الفرنسي ثابت لم يتغير  و 

 المشروعية و القانون وأي المخالفة لوجه ، الإدارة مقصورة على سحب قراراتها المعيبة  سلطة

  مة.ئالملا ليس على مجرد إعتبارات التقدير و

 ونخلص من جميع ما تقدم ,إلى أن القضاء والفقه قد إستقر على قاعدة مؤداها أنه لا     

  بمعنى أن تصدر ، مة ئارات الملاـبيجوز لجهة الإدارة أن تستند في سحب قراراتها إلى إعت

يظل مع ذلك صحيحا  قرارا ثم يتضح فيما بعد أنها أخطأت في تقدير الظروف ,فالقرار الإدارة 

  1 ومنتجا لآثاره القانونية
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  المبحث الثالث: السلطة المختصة في سحب القرارات الإدارية

سها كي تنهي قـرارا أصـدرته وكـل مـا سحب القرارات الإدارية هي مكنة قانونية للإدارة، تمار 

ترتـــب عليـــه مـــن آثـــار قانونيـــة بالنســـبة للماضـــي والمســـتقبل متـــى كـــان ذلـــك ممكنـــا شـــرعا ويحقـــق 

  أهداف عاملة.

والقاعــدة العامــة أن مــن يملــك إصــدار القــرار يملــك بالتــالي ســلطته بســحبه، وان مــن يملــك 

صــديق علــى القــرار الإداري يملــك حــق الإشــراف والتوجيــه، وحتــى بــاب أولــى، حــق التعقيــب أو الت

  أيضا سلطة سحبه.

ولتحديد السلطة التي تملك حق سحب القرار الإداري فانه يتعين التفرقة في هذا الشأن بـين 

نوعين من تلك القرارات أولهما القرارات الإداريـة النهائيـة وثانيهمـا القـرارات التـي حـدد لهـا المشـرع 

  طريقا خاصا للتظلم منها.

  ول: القرارات الإدارية النهائية:المطلب الأ 

يعد القرار الإداري نهائيا إذا لـم يحتـاج نفـاذه لتصـديق مـن سـلطة تعلـو سـلطة إصـداره وهـذه 

  القرارات تتوزع سلطة سحبها بين الجهة التي أصدرتها والسلطة الرئاسية لتلك الجهة.

رار سـحبه مـن البـديهي أن تملـك سـلطة إصـدار القـ حق سلطة إصدار القـرار فـي سـحبه:-

فــي إطــار رقابتهــا الذاتيــة علــى أعمالهــا لتنقيتهــا مــن شــبهة عــدم المشــروعية، بــل إن تلــك الســلطة 

تملــك الاختصــاص بســحب قراراتهــا الســليمة بشــرط المقتضــيات الإنســانية والعدالــة كمــا هــو الشــأن 

ة بالنســبة لقـــرارات الفصـــل مـــن الخدمــة أو لكـــون هـــذا الســـحب لا يرتــب مساســـا بـــالحقوق المكتســـب

  .1بموجب القرار محل السحب

  ولكن حق سلطة إصدار القرار في سحبه ليست علامة مطلقة وتتبع في حالتين:
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إذا منحها القانون صـراحة مـن إعـادة النظـر فـي قراراتهـا وان كانـت باطلـة كمـا هـو الحـال -

ائي مثلا في القرارات الصادرة عن مجالس التأديب وعن اللجان الإداريـة ذات الاختصـاص القضـ

مثل لجان الجمارك وتقدير الضرائب، ففي مثل هذه الحالة تستنفذ الجهة الإداريـة سـلطتها بمجـرد 

إصــدار القــرار ولا تملــك الرجــوع فيــه، ولا يتيســر الطعــن فيــه لعــدم مشــروعيته إلا أمــام الســـلطات 

  الإدارية الأعلى، أو أمام القضاء حسب ما يقرره القانون في هذا الشأن.

نون طريقا للتظلم عن القرار أمام سلطة رئاسية، فإذا فصلت هذه السـلطة فـي إذا رسم القا-

التظلم إمتنع على الجهة التي أصدرت القـرارات أن تعيـد النظـر فيـه وتقـرر سـحبه بعـد ذلـك، لأنـه 

عندئذ يكون قد خرج عن نطاق سـلطتها وأصـبح منسـوبا إلـى السـلطة الرئاسـية الطبيعيـة الحـال لا 

   .1أن تعقب على القرارات الصادرة عن سلطة علياتستطيع سلطة دنيا 

  حق السلطة الرئاسية لجهة إصدار القرار في سحبه:-

الســـلطة الرئاســـية لجهـــة إصـــدار القـــرار الإداري بوســـعها ســـحب هـــذا القـــرار فـــي حالـــة عـــدم 

مشروعيته وذلك بما لهـا مـن حـق الرقابـة والإشـراف والتوجيـه علـى الجهـات المرؤوسـة لهـا، وذلـك 

  الة تقاعس تلك الجهات عن سحب قراراتها غير المشروعة.في ح

والســلطة الرئاســية فــي مباشــرتها لحــق فــي ســحب القــرارات الصــادرة فــي الســلطة الــدنيا تتقيــد 

بذات الشـروط المقـررة فـي شـان القـرارات الإداريـة المعيبـة، فـإذا سـحبت قـرارا مشـروعا لـيس محـلا 

  ه أو الطعن فيه بإلغاء.للسحب وكان قرارها معيبا مما لا يجوز سحب

أيضـا أجيــز للسـلطة الرئاســية سـحب القــرارات التـي لــم تنتشـر أو تعلــن إلـى الأفــراد أصــحاب 

  الشأن مراعاة للمساواة والمعادلة بينهما، أي بين السلطة مصدرة القرار والسلطة الرئاسية.

إلا فـي حالـة  Retrait ولكن الشراح الفرنسيين والفقهاء البلجيكيين لا يعتبرون الأمر سحبا 

الســـحب بواســـطة الجهـــة الإداريـــة التـــي أصـــدرت القـــرار، إمـــا فـــي حالـــة الســـحب بواســـطة الســـلطة 

ـــه إبطـــالا  ، وهـــذا التمييـــز يبـــرز مـــن خـــلال تعـــريفهم للســـلطة annulationالرئاســـية فهـــم يعتبرون

  الرئاسية بأنها سلطة وقف أو إبطال أو تعديل قرارات المرؤوسين، ومن الفقه المعاصر 
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قرر بـأن للسـلطة الرئاسـية حـق إبطـال القـرار المعيـب (غيـر المشـروع) خـلا ل  Isaacالفقيه

  .1المدة المقررة للسحب قانونا، وعلى هذا المنهج أيضا الأستاذ دلوبادير والعميد فالين

ويقتصــــــــر حــــــــق الســــــــلطات الرئاســــــــية فــــــــي ســــــــحب القــــــــرارات الصــــــــادرة عــــــــن الجهــــــــات            

ة لهــا علــى القــرارات التــي تخضــع لرقابــة الســلطة الرئاســية,دون تلــك لا يخضــع المــرؤوس المرؤوسـ

فـي إصــدارها لرقابــة الســلطة الرئاســية حيــث يقتصــر الحــق علــى ســلطة إصــدارها دون ســواهاحيث 

أنه مادامت السلطة الرئاسية لاتملك ولاية الرقابة فإنها تخـرج مـن إختصاصـاتها بتبعيـة الحـق فـي 

  سحبها.

وز الخلـط فـي هـذا الشـأن بـين السـلطة الرئاسـية والسـلطة المركزيـة، حيـث إن السـلطة ولا يج

المركزيــة ليســت ســلطة رئاســية للهيئــات اللامركزيــة ومــن ثــم لا تملــك الســلطة المركزيــة الحــق فــي 

سحب قرار صادر عـن هيئـة لا مركزيـة تابعـة لهـا، حيـث يقتصـر دورهـا علـى المصـادقة دون إن 

ذلـك بســحب القـرار حتـى مـع عـدم شــروعيته، مادامـت قـد قامـت بالمصــادقة يكـون لهـا إن تتجـاوز 

عليه، حيث تستنفذ ولايتهـا بالنسـبة للقـرار الصـادر عـن الهيئـات اللامركزيـة بهـذا الإجـراء الـذي لا 

  يجوز لها إعادة النظر فيه.

يضـــاف إلـــى ذلـــك انـــه إذا كـــان عـــدم التصـــديق مســـاوي للســـحب فـــي القيمـــة العمليـــة، حيـــث 

ك إلى اعتبار القرار كأنه لم يصدر بداءة، الأمر الـذي لا يكـون معـه لازمـا تقـدير سـلطة يؤدي ذل

  2السحب للسلطة المركزية، حيث تملك أداة مساوية لها ومحققة لذات نتيجة السحب.

  المطلب الثاني: القرارات التي نظم القانون طريقا للتظلم منها إلى سلطة أعلى

ملــك الجهــة التــي أصــدرته إن تعيــد النظــر فيــه ولــو كــان غيــر مــن القــرارات الإداريــة مــا لا ت 

مشروع، وذلك لأنه مجرد إصدار هذه الجهة لتلـك القـرارات فإنهـا تسـتنفذ ولايتهـا ولا يمكـن الطعـن 

، وبالتــالي لا يكــون ثمــة ســبيل للطعــن فيــه إلا بــالطريق 3فيهــا إلا بــالطريق الــذي نظمــه المشــروع

  الطريق إداريا أم قضائيا. الذي نظمه المشروع سواء أكان ذلك
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: إن هذه القرارات هي بمثابة الاسـتثناءات فـي الأصـل العـام 1ويرى العميد سليمان الطماوي

في جواز السحب، ولا يجوز الإكثار منها لان الأصل أن تمكـن الإدارة مـن إصـلاح الخطـأ الـذي 

  تقع فيه.

ه إسـتنفاد سـلطة مصـدر القـرار فقد يتناول المشرع طرق التظلم من القـرار تنظيمـا يسـتفاد منـ

بإصداره فيمتنع بذلك التظلم إليه ويجـب عرضـه علـى السـلطة الرئاسـية الأعلـى , وقـد يسـتفاد مـن 

نصوص التشريع تنظيم مدارج التظلم تنظيما خاصا , وبيان حجية القـرار الصـادر مـن كـل درجـة 

  القانون. كيفية الطعن فيه على غرار التظلم القضائي فيجب عندئذ إلتزام نصوص

  

وتفريعا على ما تقدم , يرى البعض أنه في حالة وجوب إسـتنفاد طريـق الـتظلم الإداري قبـل 

الطعــن القضــائي , فــإن القــرار الــذي يصــدر مــن الســلطة الإداريــة التــي يرفــع ضــدها الــتظلم يقــوم 

الأولـى بمثابـة مقام السحب إذا رأت إلغاء القرار الأول , أما إذا رأت تأييده فقرارهـا بتأييـد السـلطة 

رفــض للســحب, وفــي الحــالين تكــون قــد إســتنفدت ســلطتها فــي إصــدار القــرار ولا يبقــى إلا الطعــن 

القضــائي وهــو مــا يثيــر هنــا فكــرة إســتنفاد الســلطة , بمعنــى إذا أســتخدمت الجهــة الإداريــة ســلطتها 

قـد إسـتنفذتها  التقديرية في إصدار القرار فلا يجوز لهـا معـاودة إسـتعمال هـذه السـلطة لأنهـا تكـون

, ولــيس لأن قرارهــا قــد صــدر صــحيحا فــي هــذا الخصــوص , فحتــى لــو تبــين لهــا خطــأ تقــديرها , 

فلــيس لهــا معــاودة التقــدير إلا بنــاء علــى تــدخل علــى صــاحب الشــأن فــي هــذا الــتظلم أو الطعــن 

  .    2القضائي ,ولكن لايجوز لها من تلقاء نفسها معاودة إستعمال هذه السلطة 

م ذو المصلحة من قرار السلطة الدنيا إلى السـلطة الرئاسـية فهـل هـذا الإجـراء ولكن إذا تظل

  يحول دون سحب السلطة الأولى القرار أو تعديله بما يتفق ووجه القانون ؟

يــرى الــبعض أن تظلــم صــاحب الشــأن مــن القــرار الصــادر مــن الســلطة الــدنيا إلــى الســلطة 

سحبه إذا خرج من حوزتها , لتقديم الـتظلم وقامـت الرئاسية يسقط ولاية السلطة مصدرة القرار في 

  السلطة الرئاسية بإتخاذ قرار في شأنه ,الأمر الذي يمنع السلطة الأدنى من التعرض إلى القرار 
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وينتقــد الــدكتور مصــطفي عفيفــي هــذا الــرأي بقولــه: إن الولايــة تظــل ثابتــة للســلطة مصــدرة 

من عدمه للسلطة الرئاسـية لهـا مـادام هـذه الأخيـرة القرار التأديبي بغض النظر عن تقديم التظلم  

  لم تصدر قرارا بالبت في التظلم.  

نحن نتفق وهذا الرأي الأخير ، ومبنى ذلـك مـا إسـتقر عليـه القضـاء والفقـه الفرنسـي مـن أن  

تظلـــم صـــاحب الشـــأن إلـــى الســـلطة مصـــدرة القرار،ورفضـــها للـــتظلم فلجـــأ صـــاحب الشـــأن لســـبيل 

ت موقـف السـلطة مصـدرة القـرار وطرحـت وجهـت نظـره ،فلـه فـي هـذه الحالــة الـتظلم الرئاسـي فأيـد

ـــلإدارة  ـــانون ،ومـــن المقـــرر أن ل ـــب الطعـــن فـــي القـــرار بمخالفتـــه للق أن يســـلك ســـبيل القضـــاء بطل

مصدرة القرار أن تسحب القرار المطعون فيه في أثناء نظـر الطعـن مـادام لـم يصـدر حكـم نهـائي 

  في موضوع الطعن .

ذا المبـدأ فـي حالـة سـحب جهـة الإدارة للقـرار المـتظلم منـه للسـلطة الرئاسـية ونرى تذطبيق ه

،وذلــك شــريطة الا تكــون الجهــة الأخيــرة قــد أصــدرت قــرارا بالبــت فــي الــتظلم ،كمــا أن حــق جهــة 

  الإدارة في سحب قرارها المتظلم منه ،يرمي إلى تحقيق هدفين :

من السلطة الرئاسية فـي فحـص الـتظلم أن الجهة الإدارية التي أصدرت القرار ،أقدر الأول:

ولــديها كافــة المعلومــات التــي تؤهلهــا إلا إعــادة النظــر فــي موضــوعه وتصــحيحه علــى وجــه يتفــق 

  والقانون ،وتقضي على شوائب القرار في مهدها .

أن صـــاحب القـــرار المخـــالف للقـــانون مـــن مصـــدره تعطـــى الثقـــة والإطمئنـــان للأفـــراد الثـــاني:

يــة المهــددة والمضــطربة ،وهــو مــايعبر عــن حســن نيــة الإدارة وينفــي عنهــا وتحســم المراكــز القانون

  إساءة إستعمال السلطة إحترامها لمبدأ المشروعية .
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 سحب عن رتبةتالم الآثار و الإدارية القرارات سحب آجال : الثاني الفصل

 الإداري القرار

 تحديد بالإدارية ، في الفصل الأول والذي كان تحت عنوان: ماهية سحب القرارات قمنا

سحب القرار الإداري في مبحث أول،وأنواع هذه القرارات من حيث جواز  مفهوم

قمنا في مبحث ثالث بتحديد السلطة المختصة ،وأخيرا في مبحث ثاني سحبها

إذا كانت سلطة السحب بالنسبة للإدارة فرضها مبدأ المشروعية ، فإن و  في السحب, 

السلطة ذات الآثار الخطيرة على مراكز المعنيين بالقرار ينبغي أن تمارس خلال مدة 

هذا سنتناول في زمنية معينة إن تجاوزتها إكتسبت القرار الإداري حصانة ضد السحب و ل

لإدارة في هذه اهذا الفصل آجال السحب و ما يترتب من آثار للسحب نتيجة إستعمال 

  السلطة . 

 : الإداري القرار سحب آجال: الأول المبحث

 وفي للسحب المحددة المدة الأول المطلب في نتناول مطلبين الى البحث هذا سنقسم     

 .المدة قيد على الواردة ستثناءاتلإا الثاني المطلب

 :للسحب المحددة المدة:  الأول المطلب      

 تتحصن معينة بمدة السحب إمكانية تقييد القانونية زـالمراك استقرار يـدواع من         

 الأوضاع إزالة واجب بين التوفيق يتم بها و ، المشروعة غير الإدارية القرارات بفوات

 إلى ةـالقانوني المراكز قـتعلي عدم ضرورة رىـأخ ناحية نمو ,ناحية من للقانون ةـالمخالف

 من حدا بلغ قد قرارالب لحق ذيـال ةـالمشروعي عدم وجه يكن لم ما وذلك  نهاية مالا

 كل يبطل مما غش القرار ذاـه صدور شاب أو نعداملإا ةهاوي إلى به ردنحإ الجسامة

1 منالز  به طال مهما حماية وأ حصانة أيـب عندئذ يتمتع فلا  ، يءـش
. 
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 داريالإ القضاء و المصري داريالإ القضاء سيما لا المقارن الإداري اءـفالقض لذلك   

 خلال ةـالإداري للقرارات داريالإ السحب عملية إجراء وبـوج قاعدة لىإ توصلا قد الفرنسي

 القضائي للطعن المقررة يوما لستينا أو ةـالشهري مدة وهي مقررة ةـقانوني زمنية مدة

 السحب ةـعملي تتم أن يجب معينة مدة رـتقري أساس و. الإدارية القرارات في غاءبالإل

 و الإدارية راراتـالق تنفيذ عملية فكرة هو خلالها ةـالمشروع غير ةـالإداري للقرارات الإداري

 مادـبالتق ةـالمكتسب الفردية الحقوق حترامإ رةـفك و الإدارية راراتـالق تنفيذ عملية رارـستقإ فكرة

 بحكم الإدارية راراتـالق ةـمشروعي في الأفراد ثقة حترامإ فكرة كذا و ، الوقت ومرور

1 الوقت فوات و الظاهر
.       

 المطلب الثاني:الإستثناءات الواردة على قيد المدة 

إذا كانت القاعدة العامة التي قررها القضاء الإداري قد قضت بوجوب إسقرار القرارات 

عد إنقضاء ميعاد الطعن القضائي،فإن القضاء الإداري قد أورد عدة الإدارية المعيبة ب

إستثناءات من المواعيد المقررة للسحب قانونا ،وأجاز فيها للإدارة سحب القرار دون تقيدها 

  بمدة تغليبا لمبدأ المشروعية على مبدأ إسقرار الحقوق والمراكز القانونية.

 نـالطع دعايبم السحب تقيد دأـمب من اءـضالق أوردها التي اءاتـالاستثن كثرة مع و 

 قد عموميتها و وفرتها و رتهاـبكث اءاتـالاستثن ذهـه أن اءـالفقه بعض رأى فقد القضائي

 إذا و ذلك عدا ما هو الاستثناء نأ و ، بميعاد السحب تقيد عدم وهو الأصل المبدأ تحيّ 

 هسن عند قبل من فعل كما ةفصاح و جرأة في يعلن نأ إلا عليه فما ذلك للقضاء انـستبإ

 : وهي السحب ميعاد على ترد التي الاستثناءات مـأه و السحب لاقـإط و الميعاد

 .دومـالمع رارـالق •

 . التدليس أو الغش على يالمبن القرار •

 .تعلن او تنشر لم التي الإدارية القرارات •
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•  

 سحب القرارات الإدارية تنفيذا للقانون •

 .مقيدة سلطة لىع المبنية المعيبة القرارات •

 . للمرتبات الخاطئة التسويات •

 القرارات الإدارية الفردية التي تتعارض و حجية الأمر المقضي فيه •

  :  دومـالمع رارـالقأولا : 

 داريةالإ صفته من القرار هذا معه تجرد جسيما عيبا شابه ذاإ معدوما القرار يكون و        

  .تبح مادي عمل مجرد منه يجعل بحيث

 ما عليه يسرى لا نهفإ ، داريةالإ قراراتال طارإ من يخرجه القرار انعدام لأن نظرا و       

 ، صدوره تاريخ على يوم60 بمرور الإلغاء و السحب ضد تحصن من القرارات تلك على يسرى

 سحب جواز عدم ةعل فيه تنتفي القرار هذا مثلف،  وقت اي في سحبه دارةالإ بوسع يكون حيث

 داريالإ القرار بفضل المكتسبة القانونية المراكز على الحفاظ في ثلةمالمت و المدة مضي بعد

 يكتسب حقا. حصانة فإنه أيضا لا يكتسب لا كان نإ و المعدوم القرار نلأ ذلك

 أهم لعل و المعدوم القرار و الباطل القرار بين يزيللتم معايير مجموعة الفقه قدم لقد و   

   صدر ذاإ معدوما يعد القرار نأ الفقه من جانب رأىف،   طةالسل غتصابإ معيار هو معيار

 القرار صدر فكأنما الأسباب من لسبب نتهتإ بالإدارة علاقته نأ وأ له سلطات لا شخص من

 لتشريع لمخالفته فيه يطعن لكن و مختص عن يصدر الباطل القرار بينما ، صفة ذي غير من

 هذا عليه ينطبق لا الباطل القرار بينما للسلطة ضحوا غتصابإ فيه المنعدم فالقرار ، تنظيم وأ

 .  1الوصف

 و المصري كنظيره يعالجها لم انه إلا دمنعالم القرار لفكرة تعرضه رغم الجزائري القضاء و     

  :  أحكامه بعض نسوق المسألة في منهجه نستكشف حتى و الفرنسي
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 في منايل برج دائرة عن صادر رقرا في بالبطلان  )م.ب( السيد طعن 84/08/25 : بتاريخ

 للسكن العمومي ديوانلل التابعة الشقة 1959 منذ مستأجر المدعي أن حيث  1965/03/14:

  تتعلق يةحص لأسباب و  1964 سنة في اضطر نهأ و منايل ببرج الواقع المعتدل الكراء ذي

 و لمعالجتها ةالعاصم الجزائر إلى الذهاب و منايل برج عن مؤقتا التغيب إلى زوجته بصحة

 نهأ و الوطني التحرير جبهة حزب قسمة عضاءأ دأح رعاية في أثاث من فيه بما سكنه ترك أنه

 عن متخذ قرار على بناءا هذا و أثاثه بأخذ و مسكنه الى قوةالب بالدخول علم 1965 سنة في

 حدها و هي المحاكم أن المدعي يرى و 1 965/03/14: بتاريخ منايل برج دائرة رئيس

 : في المؤرخ قرارال من الأولى المادة أن حيث و الطرد بقرارات بالنطق لمختصةا

 الأثاث من شيء أي أخذ بدون الشقة من ) م.ب ( دالسي بخروج تنطق   1965/03/14

 يقم لم ذاإ لذكرا السالف بيع و مصادرة و به المطالب الإيجار تسديد لغاية هذا و بها الموجود

 نأ للإدارة يمكن لا أنه حيث و يوم 15 أجل في به المدين يجارالإ مجموع بتسديد المعني

 الجهات اختصاص من هي بالخروج الناطقة القرارات نأو  الوقت نفس في حكما و امصخ تكون

 و المدعي خروجب بالأمر مختص غير بالتالي ل كانمناي برج دائرة رئيس نأ و ، القضائية

 مشوبا لكونه فيه المطعون القرار أبطال استوجب ثمة من و بالشقة الموجود الأثاث بمصادرة

  .1الاختصاص عدمب

 لما الجزائر ولاية والي رارـق تغأل حيث العليا المحكمة تبنته الذي الموقف نفس وـه و    

 لا المحل على لتحقيق الوالي جراءإف ةـالقضائي السلطة اختصاصات على اعتداء من تضمنته

 المالك لحدث حدا يضع مسبق حكم إصدار بدون للغير منحه و المال على واذـالاستح عـيشف

 : في المؤرخ الوالي قرار إلغاء معه بوجـيست مما النزاع محل متجرال على المنصب

12/11/1974.  

       :تدليس آو الغش على المبني القرار ثانيا : -

 أن مؤداهو  التدليس أو الغش على المبنية القرارات هو الميعاد قيد على يرد استثناء ثاني        

   حتياليةإ طرق على بناءا كان القرار أن بعد فيما تبينت قرار إصدار على أقدمت نإ الإدارة
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 قيد عنها رفع سحبها مسألة نإف العامة لمرافقل الطبيعي السير على القرارات هذه لخطورة ونظرا

 العام القانون فقه في تقرةالمس للقاعدة تطبيقا وهذا المدة طالت مهما تتحصن ولا الزمني السحب

 محتراإ وهو أصوله من صلأب ضحى قد القانون كان فإذا " شيء كل يفسد الغش أن"

  ضاعالأو  ستقرارلإ خدمة السحب، ميعاد واتفب تتحصن بأن ةبالمعي للقرارات فأجاز المشروعية

 الأفراد لبيق لاأ مفاده لتزامإ يقابله المكتسب الحق هذا,  للأفراد المكتسبة لحقوقل وحماية القانونية

 تدليسية حتياليةإ طرق إلى الأفراد لجأ نإف المخالفة وبمفهوم نشاطاتها في الإدارة تضليل على

 وجعلها القرارات هذه على حمايته رفع القانون نإف ذلك على ابناء لصالحهم قرارات فصدرت

 لأن معين بمعيار لتقيدا دون هاحبس في الإدارة قيد أطلق و القانونية بالحماية جديرة ليست

 في أخلاقي لا عمل من أحد يستفيد ألا يجب وبالتالي النية حسن فيه الأصل الادارة مع التعامل

 . الإدارة مع تعاملال

 و التدليس أو الغش على المبنية قراراتها سحب في الإدارة بحرية القضاء اخذ فرنسا في و    

انب قد تمكن ـو تخلص في أن أحد الأج 1935/04/12 : خـبتاري  ) sarovitoh( قضية منها

ة و الحصول على الجنسية الفرنسية بناء على إخفاء أوراق و ـاع السلطات الفرنسيدمن خ

مستندات و حقائق عن شخصه و ماضيه عن السلطات المختصة ، و صدر المرسوم بمنحه 

 هذا ةـالفرنسي طاتالسل اكتشفت أن و حدث م، ث 05/06/1926خ : ـة بتاريـة الفرنسيـالجنسي

   درفصة، الجنسي منحة من سنوات بضع مضي بعد داعـوالخ الغش

 قرار في فطعن ، الذكر سالف الجنسية منح قرار بسحب 1931أفريل  01:   في ومـمرس

 .1 السحب بشرعية و الطعن برفض المجلس فقضىن ، للقانو  لمخالفته السحب

 بحيث تدليس أو غش نتيجة الصادرة القرارات نبطلا مبدأ تبنى الجزائري القضاء كذلك     

 الوثائق في زور و غش على بنى قد القرار أن أدركت متى السحب في دارةالإ عن القيد رفع

 مسألة تناولت التي القضاء من و قرارها في دارةالإ ضللت كاذبة بمعلومات دلاءالإ وأ المعتمدة

  : نذكر الادارية القرارات في الغش
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 وقائعها تتضمن التي و 05/05/1991 : بتاريخ جاسر عين بلدية رئيس ضد ( خ.ر ) قضية

 سكن لبناء معدة 2م 225 مساحتها رضأ قطعة من ادفستإ نهأ تبين مستندات المدعى قدم حيث

 أصلا وجود لا نأ تبين مستندات إلى الرجوع عدب و 55/86 : رقم تحمل مداولة بموجب هذا و

  مساحتها رضأ قطعة المدعي منح بموجبها التي و  11/87: رقم تحمل التي المداولة لهذه

   ليست المدعي بها يتمسك التي المساحة و المداولة نأ و تجارية لأغراض معدة مربع متر50

 ا قام به أحد أقاربه بحكم منصبه في البلدية ولما إكتشف رئيس البلدية ذلك التزوير تزوير  لاإ

 العليا بالمحكمة داريةالإ الغرفة أقرت قد و . مزورا ونهبك للمدعي المسلم داريالإ العقد سحب

 كانت أنها أدركت متى قراراتها سحب في الحق لها الإدارة أن و مايسل اعتبرته و التصرف هذا

  .1 كاذبة معلومات على مبنية أو مزورة

 فتح قرار بسحب قام الذي بريكة دائرة رئيس ضد  ) ع.ب ( قضية في ذاته الموقف هو و    

 رئيس مذكرة غير أن الايجار عقد في طرفا باعتباره العقاري التسيير ديوان سلمه الذي السكن

 نأو  الأحياء بعض هدم عن التعويض طارإ في كان المساكن هذه تسليم أن وضحتأ دائرة

 من هي التي السكنات مع صلاحياتالب يتمتع ولا فقط تسير هيئة يعتبر العقاري ريتسيال ديوان

 حياءالأ هذه في سمهإب مسكنا يملك لا المدعي دام ما و.  الوالي أو دائرةال سيئر  ختصاصإ

 نإف عليه ا و غش يعتبر ما هو و خاطئة كانت بها أدلى التي المعلومات نأ و هدمها تم التي

  . سليما يعتبر الاستفادة قرار بسحب القاضي 1987/07/13 : في الدائرة رئيس قرار

 سحب يمكن لا نهأ القضائي الاجتهاد في عليه المستقر من  :هأن االعلي المحكمة أكدت و    

 قبل السحب يتم نأ و ، قانوني غير دارياإ قرارا يكون نأ هما شرطين ربتوف إلا إداري قرار أي

 وقع لو و حتى اقانوني يكون السحب نإف الفرضية هذه خارج نهأو  القضائي الطعن أجل نقضاءإ

  . 2المستفيد ارتكبه غش نتيجة القرار على لالحصو  يتم عندما جلالأ خارج
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  تعلن وأ تنشر لم التي داريةالإ القرارات:  ثالثا

 من يسرى والجزائر ومصر فرنسا من كل في القضاء به اقر لم اوطبق الإداري القرار إن    

  .به عالمه نهاأ من عتباراإ دارةالإ مواجهة في صدوره تاريخ

 لم إذا نهأ غير التبليغ وأ النشر تاريخ من إلا الأفراد قبل به حتجت نأ تستطيع لا أنها غير    

 أن لها نأ أم بمدة تلزم هل و سحبه لها يجوز فهل تبليغه أو قرارها نشر لىإ دارةالإ تبادر

 .؟ شاءت متى تسحبه

 سحب في الحق الإدارة جهةل أن والمصري الفرنسي القضاء من كل في بها المعمول القاعدة   

 . وقت يأ في تبلغ وأ تنشر لم التي هاقرارات

      قضية في الحديث حكمه يفس الفرنسي المجل إليها شارأ القاعدة هذه و    

ADGEIRIVAL تنشر لم التي داريةالإ القرارات سحب بشرعية قضىو    64/04/29 : بتاريخ 

 عليه مدرج ذاـه و . قانونا سحبلل المقررة واعيدـبالم التقييد دون وقت يأ في تعلن لم وأ

 راراتـالق شأن في أولى باب من ينطبق المبدأ هذا و ، الحديثة حكامهأ في الفرنسي القضاء

 كانت فإذا ، والمنطق لـالعق قواعد مع تفقت النتيجة هذه و تنشر لم وأ لنتع لم التي ةبالمعي

 إذا ، ولىأ باب نفمت ، وق يأ في سحبها الإدارة لجهة نتعل وأ تنشر لم التي السلمية القرارات

 قضية في حكمه في الفرنسي الدولة مجلس قضاء عرض قد و ، ةبمعي القرارات تلك كانت

sociéte Anonyme logeais .jouin المنشور غير قرار لحالة1987 فبراير 17 : بتاريخ 

  .  1 وقت يأ في سحب الإدارة لجهة بأن خصر  قانوني عيب شابه الذي و

 :  للقانون اذيفنت داريةالإ القرارات سحبرابعا : 

 تاريخ من رجعي ثربأ سابقة إدارية قرارات إلغاء يحتم وأ يزجي قانونا المشرع يصدر قد    

 صدر فإذا ، وقت يأ في السحب قرارات تصدر نأ للإدارة يجوز الحالة هذه في ، صدورها

   للإدارة يجوز فانه ، هاصدور  تاريخ من موظفين بترقية السابقة القرارات إلغاء يجيز اقانون شرعمال
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 قرارات صدور القانون يشترط لم ذاإ وقت أي في السحب قرارات تصدر نأ القانون لهذا طبقا

 . معينة فترة خلال السحب

 عندئذ و،  القرار بسحب القانون نص بموجب الإدارة شرعمال يلزم أخرى حالات هناك و    

 بسحب يعرف ما هو و،  القرار ذلك سحب لإدارةل خلالها يجوز التي المدة مقدما القانون يحدد

 بسحب يعرف ما وهو يبامع فرديا قرارا يصدره بقانون المشرع يسحبتجنس . و قد ال مرسوم

1التشريعية السلطة بواسطة الفردية القرارات
.  

 :  مقيدة سلطة على المبنية ةبالمعي القرارات خامسا :

 سحبها يجوز  ةبيالمع الإدارية القرارات أن لىع مصر و فرنسا في القضاء و الفقه ستقرإ   

 القرارات هذه كتسبتإ الميعاد هذا ىنقضإ فإذا  "يوما ستون"  القضائي الطعن ميعاد خلال

 .  تعديل أو إلغاء يأ من تعصمها حصانة

 و  ةبيالمع الفردية الإدارية القرارات من نوعين بين فرق قد المصري الإداري القضاء لكن و   

 مجلس أجاز حيث مقيدة سلطة على المبنية القرارات و تقديرية سلطة على المبنية لقراراتا هما

 الطعن مدة خلال تقديرية سلطة على بناءا الصادرة الإدارية القرارات سحب المصري الدولة

  . السحب أو الإلغاء ضد القرار تحصن المدة هذه انقضت إذا بحيث . القضائي

 التقيد دون وقت يأ في سحبها فأجاز مقيدة سلطة على بناءا ادرةالص للقرارات بالنسبة أما

  . 2 محدد بميعاد

 يدقت بعدم يقضي الذي لقضائها تبريرها في المصري الإداري القضاء محكمة استندت و    

 الكاشفة تلك و لحقوق المنشئة القرارات بين التمييز إلى ،السحب مدةب ةبيالمع القرارات بعض

لحقوق  المنشئة القرارات إن : ولهبق الإدارية القرارات لسحب المقرر الميعاد قيد على للخروج لها

   التي تلك بين و ، قانونا للسحب المقررة المواعيد فوات بعد سحبها الإدارة على يمتنع التي هي
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 إلا حينئذ القرار ليس و ، مباشرة القانون من صاحبه يستمده الحق هذا كان إذا ، حقا تنشئ

 .1 وقت أي في سحبه الإدارة لجهة و له مسجلا و الحق على كاشفا

   للمرتبات الخاطئة التسوياتسادسا :  

 أو السحب عن بمنأى تكون لا خاطئة تقع التي المالية التسويات أن إلى الإداري الفقه ذهب   

 و فيها الخطأ وجه دارةللإ تبين ىتم القضائي الطعن بميعاد التقيد دون و وقت أي في لغاءالإ

           و ، عامة تنظمه قواعد من المالية التسوية في حقه يستمد الموظف نأ إلى ذلك يعود

   نإف بالتالي و التنظيمية لقاعدةل تنفيذي إجراء يكون أن و يعد لا الذي إداري قرار من ليس

 غير بصورة صدرت إذا بها ساسملا عمتني ياامز  أو حقوقا تولد لا هذه التنفيذية عمالالأ

 الخاطئة التسويات إن " هالبقو  مصر في الإداري القضاء محكمة به قضت ما هذا و مشروعة

 سنوات خمس خلال إنما و يوما الستين خلال لا عنها الرجوع جائزة الرواتب بشأن تصدر التي

 بين لمساواة تقريرا يجب و ،الرواتب بهذه المطالبة للموظف فيها يجوز التي المدة هي و

  .ذاتها المدة خلال التسوية تلك في وعجالر  للحكومة باحي أنالموظف  و الحكومة

 فيه المقضي الأمر وحجية تتعارض التي الفردية الإدارية القرارات سابعا :

يقتصر  لا و مطلقة ةيذا حج يكون  بالإلغاء الصادر الحكم أن اقضاء و فقه المسلم من    

 يمسك نأ مصلحة ذي لكل يكون مث من ور ، غيال إلى يمتد لكن و ةخصومال أطراف على أثره

 على يترتب و به قضى فيما الحقيقة عنوان يعتبر هو و . لا مأ الطعن في طرفا كان سواء به

المترتبة على صدوره  آثاره زوال و القانونية قوته من تجريده و القرار زوال القضائي لغاءالإ

 التي القرارات بسحب تقوم أن هة الإدارةم يجب على جثيبا و إعتباره كأن لم يكن ، و من مع

  .غاءلالإ حكم بشأنها صدر

؟  فيه المقضي الأمر حجية و تتعارض التي الفردية الإدارية القراراتما حكم  لكن و     

 و تتعارض التي الفردية القرارات سحب الإدارة لجهة أن على مصر و فرنسا في الفقه استقر

   ةبالمعي داريةالإ للقرارات المقررة السحب مواعيدب كذل في تقيدت لا و . فيه المقضي الأمر حجية
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 و فرنسا من كل في القضاء استقر لقد و،  وقت يأ في القراراتتلك  سحب لها يجوز بل ،

 في فيه المقضي الشيء حجية و رضاتتع التي قراراتها سحب في دارةالإ جهة حق على صرم

 .  1 محدد بميعاد التقيد دون وقت يأ

 الإداري القرار سحب عن المترتبة الآثار  :الثاني مبحثال

 القرار مخالفة إلى يرجع السحب كان لما و ولادته ذمن القرار يعدم القضائي كالإلغاء السحب    

 القرار يتناول الذي و الكلي السحب إما الصورتين إحدى العمل في يأخذ فانه للقانون المسحوب

 لم و للتجزئة قابلا القرار كان إذا الجزئي السحب و للتجزئة قابل غير القرار كان إذاه عيجم

 أن الأصل و للقانون المخالف الجزء على السحب يرد نأ يجوز فحينئذ جزئيا إلا القانون يخالف

 و ، رئيسه من أو المسحوب القرار مصدر من ساحب ارر ق بصدور أي صراحة السحب يتم

 الإرادة هذه تفرغ نلأ حاجة دون الإدارة إرادة عن إفصاح مجرد هو الإداري القرار كان لما لكن

 ما السحب تملك التي الجهة من يصدر نأب ضمنية بصورة يتم قد السحب نإف معينة صورة في

 الآثار عن الحديث االله شاء إن ثبحمال اذه في سنتناول و السابقها قرار  عن لهاو عد على يدل

 مطالب ثةثلا وفق الإداري القرار سحب عن المترتبة

 .رجعي ثربأ القانونية ثارهآ و المسحوب القرار زوال  :الأول المطلب    

 و آثار من عليه يترتب ما كل و الإداري القرار زوال إلى يؤدي السحب نأ به المسلم من     

 مع يتفق لكذ في هو و أثاره يمحو و صدوره من المعيب القرار يهدد فالسحب رجعي بأنه لكذ

 من القانونية قوته من المسحوب القرار تجريد الساحب القرار على يترتب كما ، ائيالقض الإلغاء

 تتدخل نأ هو للسحب الرجعي الآثار مقتضى و عنه تولدت التي ثارهآ محو و صدوره وقت

 السحب نأ كما صدوره وقت في معيبا ولد الذي السابق القرار لسحب جديد آخر بقرار الإدارة

 ، صدوره تاريخ حتى رجعي بأنه الإداري القرار يعدم الأول نأ في،  داريالإ الإلغاء عن يختلف

 .2الماضي دون فحسب للمستقبل بالنسبة الإداري القرار يبطل فانه الثاني أما
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و إذا كان السحب بمعناه السابق يتمثل في إعدام القرار بأثر رجعي ، يختلف عن التصرف 

  القانونية القائمة و التي تقتضي تعديلا في المراكز الإنشائي الذي تجريه الإدارة ، و يتضمن

كما تقول محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في  أو حداث ذلك الأثر ،لإتدخل الإدارة 

  " أنه ليس كل إلغاء أو عدول من جانب الحكومة عن قراراتها الإدارية 15/06/1950: 

عدم جواز  إذ  ، يعتبر سحب غير جائز قانونا الإلغاءالنهائية بعد فوات مواعيد الطعن فيها ب

  فيها لأصحاب الشأن في تلك القرارات  دلك الحالات التي لا يجتالسحب مقصور على 

القانون ففي تلك الحالات لا يجوز  في حالاتهم بما يطابق مراكز قانونية جديدة تقتضي تعديلا

 إخلال من دلك في مال الإلغاءالطعن فيها ب تنقض قراراتها السابقة بعد فوات لحكومة أنل

 أما إذا ترتب لهؤلاء مراكز –مما يجد مخالفة القانون  –فيها لأصحاب الشأن بالحقوق المكتسبة 

 سابقهة إداري قرارات بمقتضى منها كسبوه ما تعديل القانون حسب على تقتضي جديدة قانونيه

 ضوء في الحكومة يهلتجر  شائينإ تصرف هو إنما و ت ،القرارا لتلك اسحب يعد لا لكذ نإف

 .1القانون حدود في الجديدة الوقائع

 القرار صدور قبل عليه كانت ما إلى الأوضاع إعادة : الثاني المطلب   

 أي لمستقبلل و للماضي بالنسبة القرار إعدام إلى يؤدي ذكرنا كما الإداري القرار سحب إن     

 إلى بالضرورة هذا يستتبع و طلاقاإ يوجد لم كأنه و يصبح بحيث ، رجعي ثربأ القرار إلغاء

 صدور قبل عليه كانت ما إلى الأوضاع بإعادة لكذ و ، الساحب القرار لتنفيذ الإدارة تدخل

 نأ يجب فلا  ، الإلغاء حكم أو الساحب القرار صدور بين فيما الفترة طالت مهما الملغي القرار

 . السحب ترةف دخول أو التقاضي إجراءات بطئ من الشأن ذوي يضار

 لجهة شديدة مضايقات عنها يتسبب ما اكثير  القاعدة هذه أعمال نأ فيه شك لا مما و     

 القرارات إلى مستنده صدرت التي القرارات من كثير في رظالن لإعادة مضطرة فإنها ، الإدارة

 إلى تستند التيي ، و الماض في ترتبت التي لآثارا جميع في رظالن إعادة أيضا و الملغية

   ضرورية ودغت نلأ رجعي ثرأ ذات قرارات تصدر أن السبيل اذه في للإدارة و الملغى القرار
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لذلك فإن الجهة الإدارية تتحمل إلتزامين حيال ,1الساحب القرار أو بالإلغاء الصادر الحكم لتنفيذ

يجابي القرار الساحب أولهما سلبي بالإمتناع عن ترتيب أي أثر للقرار المسحوب وثانيهما إ

  .بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ مؤدى حكم القرار الساحب

  .البناء الأثر الثاني و الهادم الأثر الأول للسحب ثرينأ هناك أن لنا يتضح سبق مما و 

 : ) الهادمة الرجعية ( حبالسا للقرار الهادمة الآثار_ 

 المسحوب القرار إزالة في تتمثل )الهادمة الرجعية ( أو الساحب للقرار الهادمة الآثار إن     

 أيضا عليه المترتبة المادية و القانونية الآثار كافة إزالة كذلك و ، صدوره تاريخ ذمن رجعي بأثر

 . رجعي بأثر المسحوب بالقرار المرتبطة القرارات إزالة إلى ضافةالإب اذه،  رجعي بأثر

 حدأ ترقية أو تعيين قرار سحب ةبحال تتعلق بسيطة لةأمس المجال اذه في يبقى لكن و     

 رجعي ثربأ الموظف يفقد السحب اذه كان إذا ما حول الحالة هذه في التساؤل فيثور الموظفين

 أصدرها التي القرارات تعتبر هل؟ و   لا أم ترقيته أو تعيينه على ترتبت التي المالية المزايا بكل

  ؟لا أم مختص غير من لصدورها عدومةم قرارات ترقيته أو تعيينه قرار سحب قبل فظالمو  اذه

 الذي الموظف على يجب بأنه القول إلى يؤدي الساحب للقرار الرجعي الأثر مقتضى إن     

 السابقة الفترة خلال عليها تحصل التي المالية المزايا للإدارة يرد نأ ترقيته أو تعيينه قرار سحب

 أصدرها التي القرارات جميع باعتبار ضاأي القول يجب كما ، ترقيته أو تعيينه قرار سحب على

 .مختص غير من لصدورها معدومة قرارات الفترة تلك خلال في فظالمو  اذه

 أهمية عنها تقل لا أخرى باعتبارات تصطدم الرجعي للأثر المنطقية النتائج هذه لكن و     

 مقابل بدون كنت لم تعيينه قرار على بناء الموظف عليها تحصل التي المالية المزايا نلأ ذلك

 حالة في منه المزايا تلك استرداد للإدارة يجوز لا ثم من و،  للإدارة هداأ عمل مقابل كانت بل

 و الموظف ذلك حساب على أثرت قد الحالة هذه في الإدارة تكون لاإ و ن ،التعيي قرار سحب

 حقه من كوني ، تعينه قرار بسحب الإدارة قامت الذين الموظف إن نرى فإننا اذه جلأ من

 .   الإدارة من عليها حصل التي المبالغ بكل ظحتفاالإ
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 تكون فإنها ، تعيينه قرار سحب الذي الموظف أصدرها التي الإدارية للقرارات بالنسبة أما 

  . الفعليين الموظفين ريهظن الحالة هذه في عليها تسري إذا صحيحة قرارات

 تعيينه قرارات شابت نالذي الموظفون يصدرها التي ةالإداري القرارات نأ النظرية هذه مؤدي و

 إن بشرط ، عليهم بها يحتج و ، الأفراد بها يتمسك ، صحيحة قرارات تعتبر ، العيوب بعض

 . النية واحسن يكونوا

 الإدارية الأعمال و المعاملات استقرار على الحفاظ و شيء في العامة المصلحة من فليس  

 ينذال الموظفين تعيين صحة على يتقصوا أن الإدارة مع عاملونيت ينذلا الأفراد كلفن نأ

 .1 فعلا معهم التعامل في ؤاديب أن قبل معهم يتعاملون

 :) البناءة الرجعية ( الساحب قرارلل البناءة الآثار_ 

 يتعين إنما و ، فحسب رجعي بأثر المسحوب القرار إلغاء يستهدف لا الساحب القرار إن    

 جهة نإف بالتالي و ، المسحوب القرار صدور قبل عليه كانت ما إلى الحال ادةإع اللزوم بحكم

 فإذا عليه كانت ما إلى الحال إعادة تحقيق يقتضيها التي القرارات كافة بإصدار تلتزم الإدارة

 القرار إصدار الإدارة على يتعين فانه موظف بفصل صادر إداري قرار المسحوب القرار كان

 2ذلك عن تنجم التي الآثار كافة وترتيب مستمرة خدمته كانت لو كما عمله ىإل الموظف بإعادة

 ذلك قبل يفصل لم نأك اعتباره و ، لعمله إعادته يجب فصله قرار سحب الذي فالموظف .

 و يعتبر بل فصله قرار سحب الذي للموظف تعيين إعادة بمثابة هنا يعد لا الفصل قرار فحسب

 تقوم أن الإدارة على يجب نهأ ذلك على يترتب و،  قط يفصل لم و العمل في امستمر  كان كأنه

 . إقرانه مع أقدميته في الموظف ذلك بوضع
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 المعاش إلى إحالته قرار وأ فصله قرار سحب الذي الموظف لحق بالنسبة قدت المسألة أن على

 لم لو إليه هاتؤدي أن الإدارة على يجب كان التي المالية المزايا و المرتبات على الحصول في

   . المعاش إلى أحيل أو فصل قد يكن

 المعاش إلى إحالته قرار أو فصله قرار سحب الذي موظفلل يحق لا بأنه هنا القول يمكن و 

 يكن لم لو إليه تؤديها أن الإدارة على يجب كان التي المالية المزايا و المرتبات على يحصل أن

   فظالمو  و عمل مقابل يكون إنما المرتب أن إلى ذلك يرجع و ، المعاش إلى أحيل أو فصل قد

 ، المعاش إلى محالا أو فيها مفصولا كان التي المدة ل خلا الإدارة منه تستفيد عمل بأي يقم لم

 .  الإدارة حساب على الموقف إثراء إلى يؤدي ذلك بغير القول و

 مبالغ على الإدارة من يحصل أن للموظف يجوز بأنه القول يمكن أخرى ناحية من لكن و    

 غير المعاش إلى الإحالة أو الفصل نتيجة به كانت التي الأضرار عن له كتعويض مالية

 .  المشروع

 المجلس ىلغأ الذي فظالمو  بحق يقضي الأمر بداية في ينسالفر  الدولة مجلس كان لقد و    

 بين و الفصل بين ةالواقع الفترة في يستحقها التي المرتبات جميع على الحصول في فصله قرار

 بعيد زمن منذ أحكامه استقرت و ، هذا موقفه عن ذلك بعد عدل أنه إلا،  الخدمة إلى إعادته

 تعويضات تعتبر إنما و مرتبات تعتبر لا،  بها الإدارة التزمت نإ و المبالغ هده مثل نأ على

  1. للقانون المخالف الفعل عن

 المواعيد بفوات حصنت معيبة قرارات على المبينة القرارات شرعية مدى ما:  الثالث المطالب

 . قانونا لسحب المقررة

 بفوات حصنتت التي المشروعة غير الإدارية القرارات أن اقضائي و  فقهيا به المسلم من   

 الدافع أن سابقا علمنا كما و مشروعة قرارات تصبح لا بالإلغاء عليها الطعن أو السحب مواعيد

 للأفراد القانونية المراكز و الأوضاع استقرار ضرورة هو كان القرارات تلك تحصن ضرورة وراء

   يمكن فلا لذلك القانون احترام و المشروعية مبدأ على المبدأ لهذا الفقه و القضاء تغليبو 
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 المعيب القرار ذلك قلبت المعيب القرار ذلك من للتخلص قانونا المقررة المدة التحجج بأن فوات

  .  مشروع قرار إلى 

 غير القرار إلغاء طالب خلالها يجوز التي المدة مرور أن على متفق القضاء و الفقه إن

 ستقرارإ نإف بالتالي و القرار تنفيذ على رتبةتالم التعويضات طالب دون يحول لا المشروع

  .1 تماما المشروعية عدم يحجب لا الحالة هذه مثل في الإداري الأمر

 التي  ةبالمعي القرارات على ةيمبن جديدة قرارات إصدار ازجو  مدى حول يدق الخلاف ولكن

 . السحب مواعيد بفوات حصنتت

 :  كالتالي تجاهينإ بين الخلاف ذلك جمالإ يمكن و

 لترتيب إلا  أساسا حليص لا  المشروع غير الإداري القرار استقرار أن يرى : الأول الاتجاه

 . لمباشرةا غير ثرلآأ دون فقط للقرار المباشرة الآثار

 التي القرارات لإصدار أساسا حليص المشروع غير الإداري القرارفيرى أن  : الثاني الاتجاه

 .سليما كان لو كما عليه تترتب

 : الأول الاتجاه*   

 غير الإداري الأمر استقرار نأب القول إلى القضاء أحكام و الفقه من البعض يتجه     

 فلا المباشر غير الآثار أما،  فحسب للقرار المباشر الآثار لترتيب إلا أساسا يصح لا  المشروع

   . استقرت قد كانت لو و  مشروعةال غير القرارات  على ترتيبها يجوز

 النحو على المصري اليوناني و مجلس الدولة الدولة بمجلس أحكام بعض الاتجاه هذا أكد لقد و

 :  التالي

 ويخلص اليوناني الدولة مجلس على مرالأ عرض:  اليوناني الدولة مجلس موقف -أ   

مركزية   وظيفة على الحصول في نجح قد كان الأقاليم احد في الموظفين احد أن في الموضوع

   الدولة مجلس لقضاء في العاصمة بقرار غير مشروع ثم مضت المدد التي لا يجوز بعدها وفقا
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 المصلحة في ترقيات حركة راءإج في ذلك بعد الإدارة أخذت و ، القرار  ذلك سحب –اليوناني

 فتم, مشروع غير نقله قرار أن إلى استناد الترقية في تخطته ولكنها الموظف ذلك إليها نقل التي

 انه " :التالي المبدأ مؤكدا الإدارةمسلك  فيه أيد حكما المجلس فاصدر التخطي قرار على الطعن

 أساسا حليص لا ولكنه, بالسح ضد حصينا أصبح قد المشروع غير النقل قرار يكن وان

  .المشروع تعيين ثمة يكون أن فترضي الذي بالترقية القرار لصدور

  المصري الدولة مجلس موقف-ب

 مبدأ لتكون ىقتر  لا و قليلة فتاوى هي و ـ المصري الدولة مجلس فتاوى بعض اتجهت    

 إلى تتحول لا قانونا بلسح المقررة المواعيد ةوافب تحصنت التي ةبالمعي القرارات أن إلى مستقر

 لا لكلذ و ، قائمة بقيت ما بها عالقة القرار  وائبش تضل  بل الوجوه كل من سلمية قرارات

  جديد قرار صورة في الإدارة تدخل إلى الحاجة دون مباشرة عنها أتنش التي الآثار غير تنتج

  :الفتاوى هذه حدلأ عرض يلي ما في و

 القرارات نأ إذ  ، الوجوه جميع من صحيح قرار إلى تحوله ييعن لا الخاطئ القرار تحصن إن "

 غير جنتت لا بالإلغاء فيها الطعن ميعاد بفوات تتحصن التي القانون مخالفة بعيب وبةشالم

 السلطة جانب من جديد تدخل إلى حاجة دون تلقائية بصفة و،  مباشرة عنها أتنش التي الآثار

 أو إداري لقرار أساسا اتخاذها يجوز لا ثم من و ، جديد إداري تصرف صورة في الإدارية

 التي العيوب من  هاهر طت لا و المشروعية عليها يسبغ لا تحصينها نلأ ، كعنصر لهاادخإ

 . أالخط باحترام الإدارة إلزام معناه لكذب القول نلأ دادبالاعت الإدارية الجهة يلزم مما شابتها

 ." 1 المشروعة مبدأ و الإدارةر سي حسن عم ىفيتنا الذي رمالأ

 لا نهأ الطماري سليمان ورـالدكت لكذب مؤيدا عكاشة ياسين حمدي المستشار سيادة يرى و    

 رارـالق يعامل نأ يقتضى المشروع غير القرار تحصين أن ذلك تجاهالإ هذا عن الدفاع يمكننا

 نهصلتح كان لما إلا و ، مخالف نص به يرد لم ما كل في السليم غير المشروع معاملة القرار

   المشروعة غير الفردية راراتـالق لتحصن  الرئيسية الحجة هي رارـستقالإ دواعي نإ ذلك ,نتيجة
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فراد الأ الإدارة تعامل،  أن و معقول وقت مرور بعد القرار شاب الذي العيب عن النظر بصرف

 لإصدار أساسا هنا يصلح المشروع غير الفردي القرار أن نرى ذلك على و الأساس هذا على

 الاتجاه أنصار به قال ما مع يتفق ما هو و سليما كان لو كما عليه تترتب التي القرارات كافة

  . الثاني

                                                                                                  :الثاني الاتجاه

 تصدر أن يجوز لا نهأ القضاء أحكام و الفقه من البيةالغ هم و الاتجاه هذا أنصار يرى    

 مواعيد واةفب تحصن الذي المعيب الإداري القرار إلى ستناداإ أخرى إدارية قرارات الإدارية الجهة

 المشروع غير التعيين فقرار المعيب الإداري القرار ستقرارلإ منطقية نتيجة ذلك نأ و  ، السحب

المباشرة للتعيين من تسلم  الآثار لترتيب فقط ليس صالحا ساأسا كان استقر و تحصن ما إذا

 بحياة الخاصة المباشرة غيرالعمل وتقاضي الراتب المقرر لوظيفته وإنما أيضا لترتيب الآثار 

 . خلافه و تآكافمال بمنح و بالترقية الصادرة كالقرارات ظفالمو 

 و 31/10/1959لسنة :  749 رأي المصري الدولة لمجلس الاستشاري القسم صدرأ قد و    

 يصبح نهإف إلغائه طلب أو القرار سحب دون انقضى قد الميعاد هذا كان مال " :  نصها كان

 و  ثارهآ كافة عليه برتتت و قانونا الصحيح القرار  نأش شأنه يكون و السحب أو الإلغاء ممتنع

  . 1القرار تضمنه الذي النحو على معاشه تسوية مقدمتها في

 فيه تصوغ التي و1966 في لصادرا مصر في العليا الإدارية المحكمة حكم نجد ككذل     

 :  قولن حيث واضحة ألفاظ في القاعدة هذه  المحكمة

 حق نإفع ، الواس بالمعنى حقوقا يولد أن نهأش من كان متى ، المعيب الإداري القرار إن "

 الطعن ميعاد قضاءإن و القضائي لغاءبالإ مهددا فيها يكون التي فترة في يقوم هسحب في الإدارة

 في يجعله ما هو و الإلغاء ه ضدنتحص و الطعن محل الإداري القرار صيرورة معناه بإلغاء

 و صحيحة قانونية لمراكز شرعا به ديعت مصادرا السبب لنفس يجعله مما.  المشروع القرار حكم

   للإدارة يباح أن هذه الحالة في المقبول من يكون لا بحيث ه ،في المصلحة لذوي مكتسبة لحقوق
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 أو خاطئا الحقوق هذه مصدر القرار يكن مهما ذلك و ن ،كا شكل بأي الحقوق هذه غتصابإ

   مما نعدامالإ حد إلى الإداري بالقرار ةيعيشر تال للقواعد المخالفة تصل لم ما ،  للقانون مخالفا

 من بشيء تتمتع لا التي المادية الأعمال جردم إلى به يهبط و ، الإداري القرار صفة يفقده

  "  1 نةصاالح

 الأولى هو الاتجاه هدا أن في عكاشة حمادي المستشار إليه ذهب الذي الرأي مع أنا و  

 القانونية المراكز استقرار فكرة مدعيو  والمنطق العقل مع سقيتو  الواقع مع يتفق لأنه بالإتباع

  .اضطراب أو عرقلة دون العامة لمرافقا يسر حسن انتظام فكرة ميدع وبالتالي للأفراد
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  ماهية القرار الإداري وأنواعه مبحث تمهيدي :

  المطلب الأول : تعريف القرار الإداري

  المطلب الثاني : أنواع القرارات الإدارية

أنواع هذه القرارات من حيث جواز  الفصل الأول : ماهية سحب القرارات الإدارية و

  سحبها

  المبحث الأول : ماهية سحب القرار الإداري

  المطلب الأول : تعريف سحب القرار الإداري
  

  المطلب الثاني : طبيعة قرار السحب

  المطلب الثالث : الأساس القانوني لحق الإدارة في السحب

  سحبهاالمبحث الثاني : أنواع القرارات الإدارية من حيث جواز 

  المطلب الأول :سحب القرارات الإدارية السليمة

  المطلب الثاني: سحب القرارات غير المشروعة

  المبحث الثالث: السلطة المختصة في سحب القرارات الإدارية

  المطلب الأول: القرارات الإدارية النهائية:

  الثاني: القرارات التي نظم القانون طريقا للتظلم منها إلى سلطة أعلى المطلب
  

 



 سحب عن رتبةتالم الآثار و الإدارية القرارات سحب آجال : الثاني الفصل

  الإداري القرار

  الإدار القرار سحب آجال: الأول المبحث

  للسحب المحددة المدة:  الأول المطلب    

 الواردة على قيد المدة المطلب الثاني:الإستثناءات  

 الإداري القرار سحب عن المترتبة الآثار  :الثاني المبحث

  رجعي ثربأ القانونية ثارهآ و المسحوب القرار زوال  :الأول المطلب  

 القرار صدور قبل عليه كانت ما إلى الأوضاع إعادة : الثاني المطلب  

 بفوات حصنت معيبة قرارات على المبينة القرارات شرعية مدى ما:  الثالث المطالب

 قانونا لسحب المقررة المواعيد

��
��  



  ةمــــــــقدمـــــــــــ

عمــال القانونيــة قــل إســتقرار مــن الأإن القــرارات الإداريــة وبصــفة عامــة تعتبــر أكثــر مرونــة وأ

فــي مجــال القــانون الخــاص، ومــن المســلم بــه فــي فقــه القــانون العــام الحــديث أن القــرارات الإداريــة 

تســـتجيب  هـــذه القواعـــدتخضــع لقواعـــد مغـــايرة تمامـــا عـــن تلـــك التـــي يعرفهـــا القـــانون الخـــاص وأن 

بمرونة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن المرفق العام الذي ترجـع إليـه غالبيـة قواعـد 

ه تــبليقاام وإطــراد، و ظــ، يخضــع لــثلاث أســس عامــة وهــي: دوام ســيره بإنتالقــانون الإداري الحديثــة

الثلاثـة إشـتقت معظـم  المنتفعـين أمامـه، ومـن هـذه الأسـس هاو ، ومسـاوقـتللتغير والتبديل في كـل 

  الإدارية.  السلطةأسس وقواعد القانون الإداري الحديث ومنها القواعد المتعلقة بإمتيازات 

ــــانون الإداري ــــرف الق ــــي  كمــــا يعت ــــة ف ــــة أو بقــــدر مــــن الحري ــــلإدارة العامــــة، بســــلطة تقديري ل

ى المصـلحة علـ مسـؤوليتها القانونيـة بإعتبارهـا الأمينـةالتصرف في مباشرة معظـم إختصاصـاتها و 

العامة، مثل هذه السلطة أو هـذا القـدر مـن حريـة التصـرف يعـد بمثابـة الشـوط الأول لحيـاة وبقـاء 

م الـدور الـذي أصـبحت تضـطلع بـه الإدارة العامـة فـي الوقـت الـراهن، ظكل إدارة، خاصة بعد تعـا

لطة لهـــذه الســـ عب وتــداخل مجـــالات ومســؤوليات الدولـــة الحديثـــة. وتطبيقــا مـــن المشــرعشـــنتيجــة ت

الحــق فــي ســحب بعــض مــا تصــدره مــن القــرارات، إذا  هــافقــد أعطا لإدارةلــالتقديريــة التــي منحهــا 

بتغـــاء للصـــالح العـــام نونـــا أو كانـــت قـــرارات غيـــر ملائمـــة إكانـــت هـــذه القـــرارات غيـــر مشـــروعة قا

علـى رقابـة مشـروعية  روحسن سير المرافق العامة وللتخفيـف مـن علـى عـاتق القضـاء الـذي يسـه

لــــل بــــذلك حتــــى يقالإداريــــة بالإلغــــاء والتعــــويض، فمــــنح لــــلإدارة ســــلطة ســــحب قراراتهــــا ل القــــرارات

  مجالات اللجوء للقضاء في أجل الطعن  في هذه القرارات 

نظريــة متكاملــة ذات  ةونظـرا لأهميــة موضـوع ســحب القـرارات الإداريــة، فقــد صـيغ فــي صـور 

تســتمد أصــولها  وتمتــد  كــرة قديمــةقواعــد وشــروط، كمــا تعتبــر نظريــة ســحب القــرارات الإداريــة، ف

فـي ذلـك الوقـت ثـوب " نظريـة " الـوزير  جذورها إلى العـام الثالـث للثـورة الفرنسـية وكانـت ترتـدي  

 مــع مطلــع القــرن العشــرين القاضــي العــام"، ولــم تظهــر فــي ثوبهــا الجديــد الــذي هــي عليــه الآن إلا

تناهز نصـف قـرن بوضـع  مدةوالتأصيل فقه القانون العام في فرنسا بالتحليل  بذةها جهافحيث تلق

  شروطها وأحكامه وتفسير الغامض منها. 

لى وضع قيود علـى سـلطة إوقد صاغ القضاء العديد من الحلول التي تهدف في مجموعها 

ب أو أكثــر مــن عيــوب عــدم ة، منهــا أن يكــون القــرار مشــوبا بعيــبــالإدارة فــي ســحب قراراتهــا المعي



ة ر اء السـحب خـلال فتـبإساءة استعمال السـلطة، وأن يـتم إجـر ها المشروعية وإلا حكم على تصرفات

  دد الطعن بالإلغاء القضائي. مزمنية قياسا على 

، يؤديان إلى نتيجة واحدة وهي الـتخلص مـن وإلغاءهوإذا كان كل من سحب القرار الإداري 

ي عــلاوة أســباب الطعــن بالإلغــاء فهــ أســباب ســحب القــرار الإداري أوســع مــن القــرار المعيــب، إلا

الملاءمـة  عتبـاراتلإعلى احتوائها علـى الأسـباب التقليديـة للطعـن بإلغـاء، فإنهـا تتضـمن السـحب 

لمقتضيات المصلحة العامة، بالإضافة إلى أن اللجوء إلى طريق التظلم من القرار الإداري  ووفقا

يـوفر مـن هـذا القـرار، لأنـه  ور علـى المضـرورميسـعيب توصلا إلى سحبه، هو طرى وسهل و ملا

  ؤونه اللجوء للقضاء. عليه م

  وفلسفة نظرية السحب تقدم على الموازنة بين. 

فاتها فــي دائــرة صــر أولا: إحتــرام مبــدأ المشــروعية وهــذا المبــدأ يفــرض علــى الإدارة أن تكــون ت

  تصرفاتها مشوبة بعيب مخالفة القانون. عدت  وإلاالقانون ولا تجاوزه 

لمصــــلحة ا  كــــز القانونيـــة للأفــــراد، وهــــذا المبــــدأ تفرضــــهثانيـــا: مبــــدأ إســــتقرار الحقــــوق والمرا

الاستقرار للمراكز القانونيـة بمنـع المسـاس بهـا إلا فـي و الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية 

بين المبدأين المتعارضين من خـلال أضيق الحدود وفقا للقانون، وقد توصل القضاء إلى التوفيق 

ة خـلال فتـرة زمنيـة معينـة قياسـا علـى المـدد المقـررة بـين جهـة الإدارة مـن سـحب قراراتهـا المعيكمت

، شـــروعةالمبـــالقرارات  ويلحـــق  القـــرار ويغـــدو ســـليما نصـــيتحوالتـــي بإنقضـــاتها  قضـــائيللطعـــن ال

أخذ حكمها من حيث اعتباره مصدرا قانونيا للحقوق المكتسبة، ويمنع على الإدارة أن تنـال منـه وي

عليــه  معيــب هــو ذاتــه الــذي أضــفىالســحب أو بالإلغــاء فالقــانون الــذي وصــف هــذا القــرار بأنــه ب

  ت المشروعة. اوأدخله في نطات القرار  الحماية

لجهـة الإداريــة مصــدرة القــرار الحــق فــي ســحب لحكمــة الأساســية مــن مــنح المشــرع وتتمثـل ال

  وفيق بين إعتبارين منتاقصين خلال الت منهذا القرار هو الوصول إلى احترام القانون وذلك 

  ما ينطوي عليه قرارها من مخالفة قانونية. إصلاحلجهة الإدارية من تمكين ا أولا:

ة علـى القـرار الإداري وأمـام تبـر تويتمثـل  فـي وجـوب اسـتقرار الأوضـاع القانونيـة الم الثاني:

: مـا هـي الغايـة التـي المـذكرة إشـكاليةكـون أمـا نفـي الاعتبـارين السـابقين  ضهذا التعارض والتناق

المبـــادئ الأساســــية التـــي تحكــــم نظريــــة  و وجـــدت لأجلهــــا نظريـــة الســــحب فـــي القــــرارات الإداريــــة

  وما يمكن أن تخلفه هذه النظرية من آثار؟ .  ؟السحب في القرارات الإدارية

  قراراتها الإدارية عن طريق السحب؟  ءنهاإوما هي وسائل الإدارية العامة في 



تتولى الإجابة عن هذه التساؤلات معتمدة على المـنهج التحليلـي ذكرة لهذه الم المادة العلمية

مــع  يــههالفق الاجتهــادات والــذي يقــوم أساســا علــى تحليــل النصــوص القانونيــة والقــرارات القضــائية 

اء علـــى المشـــرع المصـــري والفرنســـي وبنـــ ةبهـــا خاصـــ للإســـئناسالإشـــارة إلـــى بعـــض التشـــريعات 

كــــن المعالجــــة المنهجيــــة لهــــذا الموضــــوع، نظريــــة الســــحب فــــي ميي، خصوصــــية المــــنهج التحليلــــ

 تناولنــا فيــه تعريــفمــن خــلال مبحــث تمهيــدي  دراســة التمهيــد لــه اقتضــتالقــرارات الإداريــة التــي 

لقـرار الإداري القرار الإداري وأنواعه لأن السحب يتعلق بالقرار الإداري وفي جوانب مختلفـة مـن ا

 تطرقنـــا فيـــه إلـــى ، ماهيـــة ســـحب القـــرارات الإداريـــه حـــت عنـــوان أمــا الفصـــل الأول والـــذي كـــان ت

 ســحبلآراء الفقهيــة التــي تناولــت الموضــوع مــع تحديــد طبيعــة اع يــمج ذتعريــف ســحب القــرار وأخــ

أي أنـه قـرار إداري،وأيضـا الأسـاس القـانوني لحـق القرار الإداري إذ ما هـو إلا ذا طبيعـة الإداريـة 

هـــذا الأســـاس وضـــبطه والـــذي تناولتـــه نظريتـــان همـــا نظريـــة  ومحاولـــة تحديـــدالإدارة فـــي الســـحب 

المصلحة الاجتماعية ونظرية مبدأ المشروعية كما تناولنا في هذا الفصل أنـواع القـرارات الإداريـة 

منا بتوضيح مسألة مهمة وهي مدى جواز سحب القرارات  السـليمة مـع قمن حيت جواز سحبها و 

ـــواع  القـــرارات غيـــر المشـــروعة ا ـــلإدارة ســـحبهاتحديـــد أن ـــد الســـلطة لتـــي يمكـــن ل وأخيرا قمنـــا بتحدي

  المختصة في السحب.

تـــى تصـــرف بهـــا الإدارة موبمـــا أن ســـلطة الســـحب هـــي ســـلطة تحكمهـــا ضـــوابط لا يمكـــن ت

 المترتبــةعنال ســحب القــرارات الإداريــة والآثــار قــد قمنــا فــي الفصــل الثــاني: بتنــاول آجــشــاءت ف

يــه آجــال الســحب والإســتثاءات التــي تــرد علــى قيــد المــدة حيــث تناولنــا ف ســحب القــرارات الإداريــة،

لــه آثــار تترتــب قــرار  ترتبــة عــن الســحب، ذلــك أن الســحب يــرد فــي شــكلوأخيــرا تناولنــا الآثــار الم

  عنه مثل ما ترتب عن القرار الإداري إلا أن كل منها يعالج مسألة معينة. 

        ن  ثنايا بحثنا في هذه الدراسة. مأما الخاتمة فكانت ملخصا لأهم النتائج التي إستنبطناها 
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 ر ا��رار ا"داري  وا�دة �ن ا�ظواھرا���و��� ،�� 	دا�� و�� �د ����� إ��� ���� إ�ط�ل	���
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�ب ا��رار ا"داري �2�م ا���0 ا"دار�� ا����/� 	��و ا��رار ا"داري وإ�.�ء  �,� آ*�ره 	
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